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 تمــهیــــد

ر  مختلف العصور و الأزمنة،  و یعود الفضل في ذلك بعرفت حقوق الإنسان تطورا كبیرا  ع         

للحضارات البشریة والأدیان السماویة و كتابات المفكرین و الفلاسفة، و لقد كان الاستبداد هو الدافع الرئیسي 

سان و تطویرها على مر العصور و استخدامها كوسیلة من وسائل القضاء على الظلم لظهور فكرة حقوق الإن

العهد و الطغیان و تحقیق العدل، و لقد تجلى ذلك على المستوى الوطني على سبیل المثال في ظهور وثیقة 

 لتسجل حقوق الشعب الإنجلیزي في مواجهة الملك، 1215التي صدرت عام   "Magna carta" الأعظم 

ویتعلق بتحریر السجین من " Habeas Corpus Act"  1679الصادر عام " كوربیس  الهابیاس"علان وإ 

كما یمكن من علم بتوقیف شخص دون  ،بحیث یمكن لكل من أوقف من طرف السلطة ،التوقیف العشوائي

 إلیهاع لى المرجع القضائي كي یحضر الموقوف أمامه للاستمإ أوه طلبا للمحكمة أن یوجّ  ،قانونيمسوغ 

التي بدت من خلال صیاغتها بصمات  1776ووثیقة إعلان الاستقلال الأمریكي عام  .1ویطلق سراحه

الناس خلقوا متساوین  وقد :( دت على أنّ وأكّ "  جون جاك روسو"و " الفلاسفة الأوروبیین مثل جون لوك

و المواطن الذي صدر عام  سانوكذلك الإعلان الفرنسي لحقوق الإن. 2)لحریةامنحهم خالقهم حق الحیاة و 

بطلان نظریة الحق الإلهي للملوك و تأكید حق الأفراد جمیعا في  لتأكیدبعد الثورة الفرنسیة ، أي 1789

  . 3الحریة والمساواة

بظهور إعلانات الحقوق         ،وإن كانت حقوق الإنسان قد تطورت في إطار المجتمعات الوطنیة      

ة           ــة القومیــالحمای أنّ  ،ور العلاقات الدولیةإلا أنه بات واضحا من تط ،لقانونوالدساتیر و تأكید سیادة ا

أو الوطنیة لحقوق الإنسان و إن كانت أساسیة و ضروریة إلا أنّها لیست كافیة و من هنا برزت أهمیة  

  . 4القانون الدولي في دعم الحمایة الوطنیة لحقوق الإنسان

إقرار احترام حقوق الدول أو احترامها لحقوق كبیرا لمسألة الدولي التقلیدي اهتماما القانون  لیو  لم       

 الدولة و بحكم ما لها من سیادة سواء على أساس شخصي أو أساس إقلیمي، فإنّ  نّ مواطنیها باعتبار أّ 

رض القانون و على العكس من ذلك ف ،داخلیا لا تتدخل فیه الدول الأخرى اً معاملتها لمواطنیها تعتبر أمر 

الدولي منذ وقت مبكر على الدول التزاما بضمان أمن رعایا الدول الأخرى لما لها من سیادة شخصیة علیهم، 

                                                 
1 BRANAA  J,  E, BRUNON-ERNS  A. , the English of Law: England and Wales, éd Belin, 
Paris, 2006, p. 24-25.  
2« tous les hommes  sont créés égaux, qu’il sont dotés par leur créateur de certains droits 
inaliénables et que parmi ces droits figurent la vie,  la liberté et la recherche du bonheur », in 
FAVOREU Louis, GAIA Patrick, et autres.., Droits des libertés fondamentales, 1ér éd Dalloz, 
Paris, 2000, p. 38.  
3 PHILIPPE Ségure, la dimension historique des libertés et droits fondamentaux, in REMY 
Cabrillac Mari- Anne Frison Roche Thiery Revet, libertés et droits fondamentaux, 11ém  éd 
Dalloz , 2005, p.13  

. ، ص2011، بیروت ، مدخل إلى الحریات العامة وحقوق الإنسان، المؤسسة الحدیثة للكتاب،خضر خضر :راجع في ذلك 4

30-41.  
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         ممثلا في حمایة أرواحهم و حریاتهم و ممتلكاتهم و حقهم ،و نشأ ما یسمى بالحد الأدنى لرعایة الأجانب

 .في اللجوء إلى القضاء

اها زیادة اهتمام القانون الدولي كان مؤدّ  ،القرن التاسع عشر حدثت عدة تطوراتبحلول  إلا أنّ          

لحقوق الإنسان متخطیا النظریة التقلیدیة الخاصة بحریة الدولة في معاملة رعایاها، فقد ظهر مفهوم التدخل 

بق هذا المفهوم ضد رعایاها، و طخطیرة  جرائم الإنساني لحمایة رعایا الدولة في الحالات التي ترتكب فیها

 تجارالامنع  إذ قرر مؤتمر برلین  انعقد  1885عام وفي  .1876و  1827الدولة العثمانیة عاميضد 

  .طبقا لمبادئ القانون الدولي محظور واعتبرهالعبید، ب

في وضع اتفاقیة جنیف عام  رونخو أ" جوزیف مونیه"و " هنري دونان"أسهمت جهود السویسري و        

و احترام شعار  و أیا كانت جنسیاتهم  ،المستشفیات العسكریة والعنایة بالعسكریین المرضى لحمایة 1864

بعض حقوق هذه الأقلیات  إذ وضعت، 1919معاهدات حمایة الأقلیات عام  أبرمتالصلیب الأحمر، ثم 

الدین و حق  ق المساواة أمام القانون في الحقوق المدنیة والسیاسیة وحریةح منها ،على المستوى الأوروبي

و شكلت هده الضمانات التزامات على تلك الدول  ،یة و الدینیةلغاتهم و قیام مؤسساتهم التعلیم تعمالاس

  . 5عصبة الأمم باحترام الدول لالتزاماتها وتكفلت

  ققوحریاته، لم یتح احترام حقوق الإنسانب صلالتطور الحقیقي و المهم للقانون الدولي فیما یت أنّ  غیر       

ه لا التي أثبتت أنّ  ،الحرب العالمیة الثانیة  من القرن الماضي جرائمالأمم المتحدة بعد  منظمة إلا بظهور

  .التي من شأنها إهدار كرامة الإنسان في وطنه و تهدید سلامة و أمن المجتمعللدول لسیادة المطلقة لمحل 

في مقدمة أولویات الأمم  وجعلهانسان مبادئه و أهدافه حقوق الإفي میثاق الأمم المتحدة  نتضمّ       

منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  ،إصدار العدید من الإعلاناتبقامت  وتطبیقا لذلكالمتحدة، 

منها العهدین الدولیین للحقوق المدنیة  ،في إبرام العدید من الاتفاقیات في وقت السلم و الحرب ومساهمتها 

جمیع أشكال التمیز  إلغاءو اتفاقیة  ،یة و الاجتماعیة و اتفاقیة حقوق الطفلوالسیاسیة والاقتصادیة و الثقاف

  .الخ...ضد المرأة واتفاقیة مناهضة التعذیب

  الأساسیةوحریاته تعریف حقوق الإنسان  :أولا

 ها القدرة على القیام  بعمل أو الامتناع عنعدم الخضوع لسلطة أعلى، أو أنّ  هاعلى أنّ ف الحریة تعرّ         

حیث یختار الإنسان بمقتضاها سلوكه الشخصي  ،، فبذلك تعد الحریة بمثابة القدرة على التقریر الذاتي6عمل

  .ي الدولة لتنظیمهافها تفترض تدخل السلطة العامة دون إكراه، وتوصف الحریة بالعامة لأنّ 

                                                 
5 FAVOREU  Louis, GAIA  Patrick, et autres.., op. cit, pp. 55 et 57. 

، دار لأولا، الجزء المصادر و وسائل الرقابة: القانون الدولي لحقوق الإنسانوان، محمد خلیل الموسي، لمحمد یوسف ع 6

 .11. ، ص2008، والتوزیع، عمان الثقافة للنشر
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ذاته، فهي تختلف عن أیة ها سلطة یباشرها الشخص في مواجهة ي الفكر القانوني أنّ فز الحریة ما یمیّ      

رها القانون وتخول الشخص إمكانیة التصرف في مواجهة الغیر، حیث توجب على الغیر سلطة أخرى یقرّ 

  .ضرورة القیام بعمل، منها الحصول على تعویض عادل في إطار المسؤولیة التعاقدیة أو التقصیریة

هة الغیر، فالاعتراف بهذه ي مواجفنتائج اعتراف القانون بحق یترتب عن ذلك مجموعة من ال إنّ         

وهو الامتناع عن القیام بعمل وهذا یفي بوجوب احترام الشخص لحریة  ،ب سوى التزام سلبيلا یرتّ  القدرة

  .عن التدخل في ممارستهم لحریاتهم والامتناع الآخرین

ر الذاتي في مواجهة المنتفع اختلاف بین الحق والحریة، فهذه الأخیرة تنصرف إلى سلطة التقری هنشیر إلى أنّ 

  .ي مواجهة الغیرفوترتب التزاما سلبیا  ،بالحریة ذاته

الحریات العامة تنصرف إلى  أنّ من حیث  ،تختلف حقوق الإنسان عن الحریات العامة  كذلك       

رت اقتص ،دة والمعرفة بدقة، فإذا كانت حقوق الإنسان في بدایة ظهورهامجموعة من حقوق الإنسان المحدّ 

التي لا تتطلب من الدولة سوى الامتناع عن  ،على الحریات العامة المتمثلة في إقرار عدد من الحقوق

اقتضت الإقرار للإنسان بحد أدنى من  للشخصالطبیعة الإنسانیة  فإنّ  ،التدخل عند ممارسة هذه الحریات

 ،الحق في السلمو ي العمل الحق ف ،المتمثل في ضرورة حمایة حق الإنسان في الصحة ،الأمن الاجتماعي

، فهذه الحقوق لا تمنح أصحابها سلطة 7وهنا یظهر الاختلاف بین الحقوق المقررة سابقا من الناحیة القانونیة

فهي  ،ةو لا یقتصر أثرها على ترتیب التزامات سلبیة في مواجهة الدول ،الاختیار الحر أو بالتصرف الحر

حیث یفترض أنها المدینة للأشخاص بمجموعة من الالتزامات،  ،ةب التزامات ایجابیة على عاتق الدولترتّ 

بل تتعدى ذلك إلى إلزام الدولة بعدد من الواجبات  والخدمات  ،ل حریات عامة فقط   كسابقتهاوهي لا تمثّ 

  .العامة

وهي تمثل جزء من هذه  ،حقوق الإنسان أشمل وأوسع من الحریات العامة في الأخیر یمكن القول بأنّ 

  .حقوق الإنسان كلها هي حریات عامة نّ أات  ولیس كل الحقوق، و لا یمكن القول بالحری

  التقسیمات المختلفة لحقوق الإنسان:ثانیا

  :نهاحقوق الإنسان ملعدة  تقسیمات  توجد    

  "لیون دوجي"الفقیه تقسیم  -1

إیجابیة تظهر في  مها إلى حریات سلبیة تظهر في شكل قیود على سلطة الدولة تجاه الفرد، وحریاتقسّ  

  .8صورة خدمات تعترف بها الدولة للفرد

 للحریات و الحقوق" أسمان" الفقیه تقسیم -2

                                                 
7OBERDROFF Henri, droits de l’homme et libertés fondamentales, éd LGDJ, lextenso, Paris 
2010, p .23.  

القاهرة،  ،والقضایا الرئیسیة، دار النهضة العربیة الآلیات:لاتفاقیات حقوق الإنسان ، التطبیق الدوليإبراهیم علي بدوي الشیخ 8

 .5. ، ص2008
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فالمساواة تنقسم بدورها إلى المساواة أمام القانون،  ،المدنیة و الحریة الفردیة إلى المساواةقسمها        

اواة أمام الضرائب، و تنقسم الحریة الفردیة المس مساواة في تولي الوظائف العامة، المساواة أمام القضاء، ال

  .ن، حریة التجارة، حریة العمل، حریة التنقللحق في الأمكاإلى حریات مادیة 

  .الاجتماعحریة  التعلیم،حریة حریة العقیدة، مثل : حریات معنویة و 

  حل ظهورهااتقسیم الحقوق حسب مر  - 3 

الحق في الحیاة، الحق في السلامة البدنیة، "مثل لسیاسیة الحقوق المدنیة و اتشمل : الجیل الأولحقوق  -  أ

الحق في الانتخاب، الحق في الترشح، الحق في  :أما الحقوق السیاسیة فتتمثل في. "الحق  في الكرامة 

  .9إنشاء أحزاب سیاسیة

من الدولة  الحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة التي تطلب تدخلایضم هذا الجیل  :الجیل الثاني - ب

، منها الحق في الملكیة، الحق في 10ممارسة حقوقه المدنیة و السیاسیةل للإنسان ها ضروریة لأنّ  ،لحمایتها

  ...ین النقابات، الحق في الراحةتكو  الصحة، الحق في

التنمیة،  في الحقو  ،حق تقریر المصیر، الحق في البیئةمثل  شمل حقوق التضامن ی :الجیل الثالث -ج

  .11ي السلامف  الحق

من التطور  هي الحقوق التي تكفل حمایة الإنسان و خصوصیاتهو  ما اصطلح علیه بالجیل الرابع وهناك  

   . 12في السنوات الأخیرة العلمي والتقني الذي شهده العالم

  جماعیة و  فردیةتقسیمها إلى حقوق - 4

  الفردیةالحقوق -أ

  و لا تحتاج في ممارستها لوسط اجتماعي فرده، یمارسها بم أنهي حقوق تثبت للفرد ویستطیع        

أو مشاركة الآخرین، وهي أكثر الحقوق أهمیة، و هي حقوق أساسیة  لا یمكن التنازل عنها و ترتبط 

و ظهرت قبل الحقوق الجماعیة في الإعلانات والمواثیق الوطنیة منذ القرن ارتباطا وثیقا بكرامة الإنسان، 

، ومن بین هذه 1948على ظهور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام  الثامن عشر وأثرت فیما بعد

  ...13حریة العقیدة، حریة الرأي  الحق في الخصوصیة، الأمن، الحق في ،الحق في الحیاة :الحقوق

  الحقوق الجماعیة- ب

 تلك التي  أو ،الأفرادعبر مجموعة من  أو وسط اجتماعي،هي تلك الحقوق التي تطلب ممارستها     

تهدف إلى حمایة فئات مختلفة من الأفراد أو الجماعة من الناس التي ینتمي إلیها الإنسان بثقافته أو دینه 

                                                 
9 OBERDROFF Henri, op. cit, p. 30. 

 .61. ، ص2010دار الكتاب الحدیث، القاھرة، الوافي في حقوق الإنسان، ،  نعیمة عمیمر 10
11 FAVOREU Louis, Gaia Patrick, et autres.., op. cit, p. 63. 
12 OBERDROFF Henri, op. cit, p. 30.  
13 DIEDIER  Rouget, le guide de la protection international des droits de l’homme, éd la pensée 
sauvage, Paris, 2000, p. 59.  
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الحق في البیئة، حریة التجمع، حریة التنمیة، الحق في  ،الحق في التعلیم: منها ، أو لونه أو جنسه

  .الحق في المشاركة في الشؤون العامةو الصحافة، 

  نسانالإ خصائص حقوق :ثالثا

  :الخصائص وهي على النحو الأتيمن وعة متتسم حقوق الإنسان بمج 

 عالمیة حقوق الإنسان - 1

فعالیتها المؤكدة  ممختلف مصادر القانون الدولي العاوالتي هي   ،هذه العالمیة في مصدرها تظهر      

هدات الدولیة التالیة و على رأسها الإعلان العالمي بالإضافة إلى المعا ،المستمدة منها 14طبقا للنصوص

 ،هذه النصوص الدولیة تعطي الطابع العالمي نّ إوكذا العرف والمبادئ العامة للقانون الدولي،  ،للإعلان

وبالتالي سمو نصوصه على النصوص والقواعد الوطنیة من جهة كما توجب على الدولة احترامها وعدم 

 .مخالفتها

المتصلة بحقوق الإنسان صادرة عن معظم الوثائق  أنّ ون في ك  ،كذلك تظهر هذه الصفة العالمیة      

نجد تاریخیا  ، وها الحضاریةتعالمیة تضم مختلف دول العالم بمختلف انتمائباعتبارها منظمة   الأمممنظمة 

 1948العالمي عام  الإعلانصفة العالمیة في حقوق الإنسان نابعة من تنوع الأطراف الدولیة التي تبنت 

ل  تنوع هذا العدد كان یمثّ  أنّ  إلا،  15دولة 58لا یتجاوز  آنذاكعددها  نكا يوالت ،العامةداخل الجمعیة 

وكانت هذه الدول تنتمي لمناطق جغرافیة  ،آنذاكوالثقافیة والتفاوت التنموي  والإیدیولوجیةالسیاسیة  ،الأنظمة

القیم و ، مختلف الحضاراتحریر هذا الإعلان سعت هذه الدول الأخذ بعین الاعتبار حین ت كمختلفة لذل

د الطموحات الجماعیة والمشتركة لكافة دول جسّ ن أالمشتركة ومختلف الأنظمة القانونیة لتصل بالإعلان إلى 

  . العالم

بمثابة هدف جماعي قائم نتیجة اندماج  ،للإعلان وما تبعه من تنظیم لحقوق الإنسان صبحأتبعا لذلك        

ل هو الأخر بة والمتماثلة معا وهذا الاندماج الكلي في هدف مشترك یشكّ كلي للأنظمة السیاسیة المتضار 

  .ه تتأكد العالمیة من حیث اهتمام الدول بنشر الاتفاقیات وتعلیمهافإنّ  ،الطابع العالمي التطبیق والتبني

تفاقیات ل كل دول العالم صادقت على هذه الالمیة من كون اغلب الدول إن لم نقُ كما تتأكد هذه العا        

من القواعد  التي تعدّ  ،أو أنها ملزمة باحترامها استنادا للقانون الدولي العرفي والمبادئ العامة للقانون الدولي

  .یجوز مخالفتهالا الآمرة التي 

 ة للتجزئةقابل حقوق الإنسان مترابطة ومتكاملة وغیر - 2

وغیر قابلة  منفصلة عن بعضها البعض فهي غیر ،متداخلة فیما بینهامترابطة و حقوق أنها ي یعن       

فهي كلها  القانون وحریة التعبیر أمام، المساواة سیاسیة مثل الحق في الحیاة  أوسواء كانت مدنیة  ،للتقسیم

                                                 
الحقوق المحمیة، الجزء الثاني، دار الثقافة : القانون الدولي لحقوق الإنسانوان، محمد خلیل الموسي، لمحمد یوسف ع14

 .23. ، ص2014، عمان للنشر والتوزیع،
 .62. ، صمرجع سابق، نعیمةعمیمر   15



7 
 

، فحق العمل والضمان الاجتماعي نفسه بالنسبة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والأمر ،16متداخلة

وبنفس الصفة تظهر الحقوق الجماعیة كالحق في التنمیة  ،دطبیعة وتطبیق موحّ  والتعلیم كلها حقوق ذات

تحسین  أنّ فهي كلها مرتبطة فیما بینها حیث ، ةالحق في البیئوتقریر المصیر والسیادة على الثروات، 

 أيحرمان شخص ما من  أنوالعكس صحیح، حیث  الأخرىتطویر الحقوق  م فيهاحق منها یس أيوتطویر 

 .الإنسانر سلبا على بقیة حقوق یؤثّ الإنسان حقوق حق من 

لهذه الحقوق على  ضمان التطبیق الكلي إلى یؤدي الإنسانفالترابط وعدم الفصل بین حقوق 

د أیضا على عدم التنازل هذه الخاصیة تجعلنا نؤكّ  إذ أنّ  ،وعدم تجزئة التمتع بها أو الاختیار بینها ،الإنسان

  .شامل تأكد على المستوى العالمي تطبیقها نّ لأ ،و تقییدهاأ و الانتقاص من هذه الحقوقأ

 عدم قابلیة حقوق الإنسان للتقیید- 3

كالحق في الحیاة  فو ظر مهما كانت الحقوق الإنسان من حق ممارسة جواز وقف عدم  معناه          

 إذا تقیید بعض الحقوقب سمحت  الاتفاقیات إلا أننا نجد بعض، والحق في السلامة البدنیة والحق في الكرامة

سته وهذا ما كرّ  ،توفر مجموعة من الشروطب وهذا ظروف طارئة كالحرب وحالة الطوارئفي حالة كانت 

من العهد الدولي للحقوق المدنیة  4المادة  ما نصت علیه منها ، بعض الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة

  .الإنسانوق من الاتفاقیة الأمریكیة لحق 27/2والسیاسیة، و نص المادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
 المرجع  الجزء الثاني، ،...المحمیةالحقوق : الإنسانلحقوق  القانون الدولي محمد یوسف علوان، محمد خلیل الموسي،16

 .27 .، صالسابق
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  في إطار الاتفاقیات الدولیة العامة  حمایة حقوق الإنسان :الأولالفصل 

لة حقوق الإنسان وجعلها من بین الأهداف المراد تحقیقها، كما أبرمت أتضمن میثاق الأمم المتحدة مس       

قوق المدنیة والسیاسیة والعهد الدولي في العهد الدولي للح افي إطارها عدة اتفاقیات دولیة عامة تتمثل أساس

سا مختلف الحقوق التي ینبغي أن یتمتع بها كل إنسان أیا ان كرّ للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، اللذّ 

  .  كانت صفته

  الأمم المتحدةمنظمة إطار میثاق  فيحقوق الإنسان حمایة   :المبحث الأول

 ،ر الكبیر في جعل مسألة حقوق الإنسان إحدى الاهتمامات الأساسیة لهاكان لمیثاق الأمم المتحدة الدو      

لدور الذي تقوم به ، إضافة إلى ا)مطلب أول(ه الدیباجة وسائر مواد المیثاقتویتجلى ذلك من خلال ما تضمن

 لحقوق الأفراد وحریاتهمرصد مدى احترام الدول مختلف أجهزة منظمة الأمم المتحدة  بما في ذلك 

  ).مطلب ثان(یةالأساس

  المتحدة منظمة الأممالمقررة في میثاق  مضمون الحمایة :الأول المطلب

الاعتراف بحقوق  الاهتمام بحقوق الإنسان لم یبدأ من الأمم المتحدة بل كان سابقا لها، ذلك أنّ  إنّ          

وقد ظهر ذلك الاهتمام قبل الإنسان كان ولا یزال ولید كفاح الإنسان ذاته سواء كان كفاحا مسلحا أو سلمیا، 

  .17الرق و القرصنة و المخدراتومنع ظهور العصبة، حیث أبرمت اتفاقیتان لحمایة الأقلیات 

، وكانت ثمرته إنشاء منظمة ثانیةالعالمیة التزاید الإحساس بأهمیة ترسیخ حقوق الإنسان بعد الحرب        

  جاءإذ اهتماما بالغا لحقوق الإنسان  تلو أیة الأولى التي الأمم المتحدة، و الذي یعتبر میثاقها الوثیقة العالم

 ،د ذلك جلیا من الدیباجةفي مقدمة أهداف المنظمة التي تسعـى الشعوب إلى حمایتها ورعایتها، حیث تأكّ 

والتي أعلنت فیها شعوب الأمم المتحدة من جدید إیمانها بالحقوق الأساسیة للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما 

   .18جال وللنساء والأمم كبیرها وصغیرها من حقوق متساویةللر 

من أهداف  على أنّ التي تنص   1/2المادة  من خلالحــقوق الإنسان ب المنظمة میثاق یتجلى اهتمام    

  :المنظمة

إنماء العلاقات الودیة بین الأمم على أساس المبدأ الذي یقضي بالتسویة في الحــقوق بین الشعوب وبأن " 

   ".لكل منها تقریر مصیرها و كذلك اتخاذ التدابیر الأخرى الملائمة لتعزیز السلم العام یكون

                                                 
17ERGEC  Rusen, Protection européenne et internationale des droits de l’homme, 2 éme éd, 
Bruylant, Bruxelles, 2006, p. 13.  

یه في مؤتمر سان فرانسیسكو  میثاق الأمم المتحدة والملحق بالنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة المصادق علدیباجة  18

، بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 08/10/1962، وانضمت الجزائر لمنظمة الأمم المتحدة في 5/5/1945بتاریخ 

 .08/10/1962، صادر بتاریخ )17- د(176رقم 
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  :من تلك الأهداف أیضا أنّ )  3(في الفقرة الثالثةالمادة  كما تنص ذات

اعیــة و الثقافیـة والإنسانیة تحقیق التعاون الدولي على حــل المسائل ذات الصبغة الاقتصادیة و الاجتم"   

تعزیز احترام حقوق الإنسان و الحــریات الأساسیة للناس جمیعـا، و التشجیع على ذلك بلا تمیز بسبب على و 

  .  19"الجنس أو اللغة أو الدین و لا تفـــریق بین الرجال و النساء

 الأممجل إنماء العلاقات الودیة بین أالأمم المتحدة تعمل من  أنّ  ،ینالنص ینهذ یتضح من خلال       

مصیرها واتخاذ التدابیر  ربحیث لكل منها حق تقری ،ساس المساواة في الحقوق والواجبات بین الشعوبعلى أ

الحرب، وكذلك حل  وبها أالتهدید  وأباستبعاد أسلوب القوة  لن یكون إلا وهذا ،الملائمة لتعزیز السلم العام

على تعزیز احترام حقوق الإنسان  كل المشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والإنسانیة، كما تعمل

بأن  وحریاته الأساسیة لكل فرد من أفراد المجتمع دون تمیز و لا تفریق بین الرجال والنساء، من هنا یتضح 

المساواة وعدم  مبدأيعلى  ب الاهتمام كثیراوانصّ  ،حقوق الإنسانلبالغاً الاهتمام أولوا واضعي المیثاق 

                        .أین أساسیین في النهوض بحقوق الإنسانعلى اعتبار أنهما مبدالتمییز، 

تعهد جمیع أعضاء الأمم المتحدة بأن یقوموا : ( همن المیثاق على أنّ  56تنص المادة و في ذات السیاق     

منفـردین أو مشتركین بما یجب علیهم من عمل بالتعاون مع الأمم المتحدة لإدراك مقاصد الأمم المتحدة 

  .من المیثاق 55ص علیها في المادة صو المن

  :...هعلى أنّ  55وتنص المادة 

     أن یشیع في العالم احترام حقوق الإنسان و الحــریات الأساسیة للجمیع،  بلا تمیز بسبب الجنس  - ج 

  . أو اللغة أو الدین، و لا تفریق بین الرجال و النساء و مراعاة تلك الحـقوق و الحریات فعلا

في العالم احترام الحقوق والحریات على  أن یشیع: أهداف المنظمة بین من المیثاق جعل أنّ ب حظ نلا     

الدول لیست ملتزمة  من المیثاق لا یعني أنّ  56التعهد الوارد في نص المادة أساس المساواة وعدم التمییز، ف

ها و لكنّ  ،ن و الحریات الأساسیةفحسب بالتعاون مع الأمم المتحدة لكي یشیع في العالم احترام حقوق الإنسا

ءات منفردة في هذا الشأن، فالــدول الأعضاء ملتزمة قانونا بالتعاون اجر إملتزمة أیضا بما یجب أن تتخذه من 

ولقد . مع المنظمة الدولیة من ناحیة، و باحترام هذه الحـقوق و الحریات الأساسیة داخلیا من ناحیة أخــرى

حیث (ــة هذا التفسیر في رأیها الاستشاري بشأن استمرار جنوب إفریقیا في نامیبیا، أیدت محكمة العــدل الدولی

مخالفة  إتباع جنوب إفریقیا لسیاسة الفصــل العنصري في الإقلیم المذكور یعدّ  أوضحت المحكمــة أنّ 

الإقلیم ذو  لالتزاماتها طبقا  لمیثاق الأمم المتحدة باحترام حقوق الإنسان و الحریات الأساسیة في ذلك

  .20)الوضعیة الدولیة بدون تفرقة

                                                 
 .السابق المتحدة من میثاق الأمم 2/ 1/ م 19
إفریقیا في نامبیا، محكمة العدل جنوب استمرار الآثار القانونیة  المترتبة عن ن أبش الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة الرأي 20

 cij.org-https://ww.icj    .310. ، ص 21/06/1971في  الدولیة
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من المیثاق تتضمن  56المادة  أنّ   "Lauterpacht "  "لوترباشت" الأستاذ في ذات الإطار یرى       

  .21الأساسیة حریاتهواجبا قانونیا على الدول باحترام حقوق الإنسان و 

من  55و الفقرة ج من المادة  1المادة  من 3الفقرة أن  " Goodrich" " قودریش" یرى الأستاذ فیما    

تفرض على   56المادة  جدني حین على التعاون الدولي من أجل احترام حقوق الإنسان ف االمیثاق تنص

  .22الضروریة لتحقیق ذلك تاالإجراءاتخــاذ  لدول الأعضاء التزاما أقوى وواضح یتمثل في ا

نسان یرتبط بمفهوم المجتمع الـدولي الذي جسده میثاق الأمم الالتزام باحترام حــقوق الإ و الواقع أنّ       

ن احترامه كما هو الشأن في أهمیة احترام النظام في إطار هذا المجتمع یوجد نظام عام دولي یتعیّ   ،المتحدة

" فینا " و هناك شواهد من المیثاق ذاته و من أحكام محكمة العدل الدولیة و اتفاقیة  ،العام الداخلي

  .  دات على وجــود مثل هذا النظامللمعاه

اء في ل و كذلك یلزم الدول غیر الأعضب ،الدول الأعضاءفمیثاق الأمم المتحدة لا یلزم فقط بمبادئه        

ممارسات مجلس  حیث أثبتت ،الأمم المتحدة بهذه المبادئ بالــقدر اللازم للحفاظ على السلم و الأمــن الدولي

لسلم و الأمن ل یداتهد لتشكّ الخطیرة لحقوق الإنسان  اتحالات الانتهاك بأنّ  ،حدةالأمن التابع للأمم المت

وبذلك یمكن للمجلس تطبیق التدابیر الواردة في الفصل السابع  ،تقع تحت طائلة هذا النص وبالتالي الدولي 

    .23ستعادة السلم والأمن الدوليلوقف الانتهاكات و إ من المیثاق

حكم محكمة العدل الدولیة  إلى أنّ  ،بمحكمة العدل الدولیة وهو قاضي سابق"  Mosler "موسلر" أشار     

وجود مبادئ حیویة أو حقوقیة معینة  لجمیع  نبیّ  "Barcelona traction" " تراكشون برشلونة"في قضیة 

اعات زت بین النز میّ " المحكمة ویقول في هذا الشأن أنّ ، Erga-Omnes الدول مصلحة قانونیة في حمایتها

. وتلك التي تكون في مواجهة دولة أخرى في مجال الحمایة الدبلوماسیة ،الدولیة  تجاه المجتمع الدولي ككل

أوضحت و فالالتزامات الأولى تعني كل الدول وتعتبر ملزمة للجمیع وكنماذج للقانون الدولي المعاصر، 

ما ذكرت المحكمة مبادئ وقواعد تتعلق ك ،العدوان  و الإبادة حظر أعمالالمحكمة الالتزامات الناتجة من 

  .24بالحقوق الأساسیة للفرد

من قواعد القانون الدولي  الآمرة للمعاهدات بشأن القاعدة" فینا"یشیر البعض إلى ما تضمنته اتفاقیة       

 عني أنّ ی القطعیةمفهوم القاعدة  وأنّ  ،ه لا یجوز للدول الدخول في اتفاقیات تخالف مثل هذه القاعدةأنّ  ،العام

مثل  یجوز مخالفة هذه المبادئ، وأنّ  ه لاهناك مبادئ رئیسیة تتعلق بالمصلحة الجماعیة للمجتمع الدولي  وأنّ 

                                                 
  .14 .، مرجع سابق، صيبدو إبراهیم علي عن نقلا  21
 ,14 .، صبدويإبراهیم علي نقلا عن  22
 .224. ، ص2000العقوبات الدولیة الاقتصادیة، دار النھضة العربیة، ، تنة فا عبد العال 23
في محكمة العدل الدولیة ، "والطاقة والإنارةشركة برشلونة للجر " دل الدولیة، قضیة محكمة العالرأي الاستشاري ل  24

   cij.org-s://ww.ijchttp                  .100. ، ص05/02/1970
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الالتزامات الدولیة  سمود هذا كله  على ویؤكّ  ،هذه القاعدة تعتبر مؤشرا للعنصر الرئیسي للنظام العام الدولي

  .25الدولیةالواردة في المیثاق  على غیرها من المعاهدات  

إذا تعارضت الالتزامات التي یرتبط بها أعضاء :( ه على أنّ تنص المیثاق  من 103لذلك نجد المادة       

الأمم المتحدة لأحكام هذا المیثاق  مع أي التزام دولي أخر یرتبطون به  فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا 

  .27الأخرىعن سائر مواثیق المنظمات الدولیة  المتحدة ممالأوهذه تعتبر سمة ینفرد بها میثاق  .26)المیثاق

حقوق الإنسان باستثناء حق المساواة مختلف ل أو یفصّ  سردالمیثاق لم ی بأنّ  ،مكن القول في الأخیری      

 عیبا في المیثــاق على اعتبار أنّ  یعدّ  لا ومثل هذا النقص. حق الشعوب في تقریر مصیرهـاو  التفرقة،وعدم 

الأمم المتحدة  عبارة عن مبادئ عامة للقانون الدولي، بما في ذلك حقوق الإنسان،  وإن كان یعني أنّ  المیثاق

یمكنها مساءلة  الدول لعدم اتخاذها إجراءات قانونیـة أو إداریــة أو غیرها لضمان احترام  حقوق بعینها  لا

انونا باحترام حقوق الإنسان،  فمثل هذا یعني  أن الدول  لیست ملتزمة ق هذا لا نّ إعلى المستوى الوطني، ف

  .بالكیفیة التي تراهاو الالتزام قائم ولكنه التزام عام ترك للدول تنفیذه بحسن نیة 

من أجــل تكریس احترام حقوق الإنسان قامت بمجهودات جبارة المنظمة  نجد أنّ  ،هذاإضافة إلى كل        

حمایة حقوق الإنسان في وقت السلم ل هاالتي أبرمت في إطار من خلال الإعلانات التي أصدرتها والاتفاقیات 

تضمن مختلف وفي مقدمتها الإعــلان العالمي الذي أصدرته الجمعیة العامة للأمم المتحدة الذي  ،والحرب

  .28حقوق الإنسان

 الإنسانحمایة حقوق  دور أجهزة الأمم المتحدة في:المطلب الثاني

لتحقیق مقاصدها، و وضع  والفرعیة اللازمةالرئیسیة  الأجهزةجموعة من مالأمم المتحدة میثاق  منتضّ      

  . نالنصوص موضع التنفیذ بمــا في ذلك أهدافها في مجال حمایة حقوق الإنسا

  الجمعیة العامة : ولالفرع الأ 

          ن من كل الدول الأعضاء  من بین الأجهزة الرئیسیة لمنظمة الأمم المتحدة، ویتكوّ  اجهاز  یعدّ       

للجمعیة العامة  یحقّ "على أنه  التي تنص 10المادة  في المنظمة، أوكلت لها عدة مهام، منها ما ورد في 

                                                 
 . 16. ، مرجع سابق، صإبراهیم علي بدوي 25
 .المتحدة السابق الأمممن میثاق  103المادة  26
الجزاءات الدولیة إلى من الجزاءات الشاملة : ملتقى دولي حول، الازدواجیة في فرض الجزاءات الدولیة، طاهیر رابح 27

 .2.، غیر منشورة، ص2015نوفمبر  23و  22 قوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، یومي كلیة الح أیة فعالیة؟: المستهدفة
 ، 10/12/1948عن الجمعیة العامة  للأمم المتحدة بتاریخ  أ/217ر بموجب توصیة رقم الإعـلان العالمي لحـقوق الإنسان الصــاد 28

https://www.un.org/ar  جاسم عزالدین، : انظروالذي اختلف الفقه بشأنها،  الإعلان، وقد أثیرت مسألة القیمة القانونیة لهذا

- 62. ، ص ص2012، لبنان، نوفمبر 12القیمة القانونیة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مجلة جیل حقوق الإنسان، العدد 

73https://www.jile.magazines.com 
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ه یمكـن أن هذا النص یتضح بأنّ  انطلاقا من 29" هدا المیثاق أن تناقش أیة مسألة أو أمر یدخل في نطاق

ها تدخل ضمن نطاق المیثاق كما أشرنا إلى أنّ  تكون هذه المسألة أو الأمر یتعلق بحقوق الإنسان على اعتبار

  .ذلك سابقا

العام أن تشیر بتوصیات في مجال التعاون الـدولي  للجمعیة" هأنّ على  13المادة  كذلك نصت        

   30.........."تحقیق حقوق الإنسان و الحریات الأساسیة للناس كافة للإعانة على 

مناقشة مسألة حقوق الإنسان من طرف  السابقة، ذلك أنّ   10المادة  فهذا النص یرتبط ارتباطا وثیقا بنص   

على أن نصت أغلب الاتفاقیات  نجد أنّ   إضافة إلى كل هذا . الجمعیة ستفضي إلى إصدار توصیة بشأنها

  .م اللجان المشرفة على تطبیق هذه الاتفاقیات تقاریر سنویـة عن أعمالها إلى الجمعیة العامةتقدّ 

الأمم المتحدة في مجال  أجهزة منظمةل هذه التقاریر حلقة وصل بین عمل هذه اللجان وعمل تمثّ        

حقوق الإنسان، ومن بینها الجمعیة العامة، فهذه التقاریر تتضمن معلومــات عن أوضاع حـقوق الإنسان في 

هما مبر التقاریر مؤشرا و تعت. الــدول الأطــراف في اتفاقیات حقوق الإنسان اتصالا بتطبیق هذه الاتفاقیات

  .لمدى التزام هذه الدول بتطبیق الاتفاقیات التي انضمت إلیها والعقبات التي تعترض مثل هذا التطبیق

لة صالمعلومات الواردة بها من ناحیة، في توصیاتها المتمن ة العامة تقاریر اللجان وتستفید تناقش الجمعی    

ن ناحیة أخرى،  بالتعبیر عن دعمها لعمل هذه اللجان بكل طریقة بتشجیع احترام حقوق الإنسان بشكل عام م

رغم اتسام توصیات الجمعیة العامة للأمم . بما في ذلك مساندة التوصیات والتعلیقات عن هذه اللجان ،ممكنة

   .ضغطا سیاسیا للدول للوفاء بالتزاماتهاو  امعنوی اإلزام لها تشكّ إلا أنّ  ،المتحدة بعدم الإلزامیة

عن ارتیاحها إثر إبلاغها بتقریر لجنة القضاء على التمییز العنصري عام مثلا عبرت الجمعیة العامة      

ذي بلغ عددها لعدد الدول التي صادقت على اتفاقیة القضاء على جمیع أشكــال التمییز العنصري وال 2004

اتها، وشجعت الدول الأطراف التي دول الأطراف في الاتفاقیة على الامتثال التام لالتزاموحثت الـ. دولة 170

تأخرت في تقدیم تقاریرها للجنة للاستفادة من الخدمات الاستشاریة والمساعدة الفنیة التي یمكن للمفوضیة 

  . الأممیة توفیرها

   المجلس الاقتصادي و الاجتماعي:ثانيالفرع ال

تقدیم توصیاته المتعلقة  ماعي یتولىوالاجت المجلس الاقتصادي نّ إمن المیثاق ف 62/2 ةلمادلاستنادا        

إلى الجمعیة العامة للأمم المتحدة  ریات الأساسیة ومراعاتهماحالحقوق الإنسان و  فیما یختص بإشاعة احترام

  .31لمتخصصةا لى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والوكالات الدولیةإ و 

إنشاء لجان متخصصة في عدة ماعي من المیثاق المجلس الاقتصادي و الاجت 68خولت المادة         

لك بادر المجلس بإنشاء لجنة حقوق الإنسان و التي بدورها أنشأت لجنة فرعیة لها و هي لجنة لذ، 32مجالات

                                                 
 .المتحدة السابق ممالأمن میثاق  10/م 29
 .المتحدة السابق الأمم منظمة من میثاق 13/م 30
الاجتمـــاعي بتقـــدیم توصـــیات فیمـــا یقـــوم المجلـــس الاقتصـــادي و " أنـــه  الأمـــم المتحـــدة علـــىمـــن میثـــاق  2/ 62تـــنص المـــادة  31

 ."امهمراعاتإشاعة احترام حقـــوق الإنسان و الحریات الأساسیة و بص تیخ
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      الاجتماعيو     المجلس الاقتصادي وجب التوصیة الصادرة عن و ذلك بم ،منع التفرقة و حمایــة الأقلیات

لة بحقـوق و رفع توصیتهما في المسائل المتص ن باتخاذ قراراتهماتااللجن ، وتقوم1946جــوان  21في  9رقم 

ل لجنة او قد تم استبد. المرأة كما تم إنشاء لجان أخرى مثل لجنة ،ادي و الاجتماعيالإنسان للمجلس الاقتص

   .2006 عام لإنسان فيبمجلس حــقوق ا :حقوق الإنسان بهیئة أخرى تعرف بـ

في  وصل رئیسیة بین مختلف الأجهزة الناشطةحلقة لاقتصادي والاجتماعي بمثابة ایعتبر المجلس        

ن تقاریر اللجان المكلفة إمجال حقوق الإنسان والتعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي، وفي هذا الصدد ف

احیة وعلى بالرقابـــة على تطبیق الاتفاقیات تكون متاحة للمجلس للاستفادة منها في إطار صلاحیاته، من ن

  .ضوء ما تتضمنه هذه التقاریر من معلومات وتوصیات من ناحیة أخرى

الأمین العام  یعرض تقاریر اللجان المذكورة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي   إضافة إلى أنّ         

راحة بعض الاتفاقیات نصت ص حیث نجدباعتبارها مستندات معروضة  على الجمعیة العامة للأمم المتحدة، 

كما نصت  ،على دور المجلس بالنسبة لتطبیق هذه الاتفاقیات و أعمال اللجان التي أنشأتها هذه الاتفاقیات

العهد الدولي للحقوق المدنیة  تضمنهوذلك على نحو ما  د للوكالات المتخصصة،أیضا على دور محدّ 

  . و اتفاقیة حقوق الطفلوالسیاسیة، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، 

  مجلس الأمن:الفرع الثالث

هاز التنفیذي لمنظمة الأمم المتحدة، وأوكلت له مهمة حفظ السلم والأمن الدولي، حیث له جیمثل ال      

ل تهدیدا للسلم والأمن الدولي و  اتخاذ التدابیر اللازمة لإعادة السلطة التقدیریة في تكییف الوقائع التي تشكّ 

الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان تشكل تهدیدا للسلم  وأثبتت ممارسة مجلس الأمن  على أنّ  ،لأمنالسلم وا

، وقد 33من المیثاق )41إلى  39المواد (صل السابع فاله یتدخل بموجب أحكام نّ فإوبالتالي  ،والأمن الدولي

لا أنّ هذه العقوبات كانت لها قام المجلس في هذا الإطار بفرض عقوبات إقتصادیة على العدید من الدول، إ

 .34أثار سلبیة على حقوق الإنسان

بدور كبیر في مجال حمایة حقوق الإنسان من  من القرن الماضي التسعینیاتقام المجلس في بدایة       

خلال القرارات المتخذة والتي لها صلة بحفظ السلم والأمن الدولي عن طریق نشر خبراء في مجال حقوق 

                                                                                                                                                             
ینشىء المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجانا للشؤون الاقتصادیة   :"على أنه  میثاق الأمم المتحدةمن  68تنص المادة  32

 ".وظائفه لتأدیة إلیها، كما ینشئ غیر ذلك من  اللجان التي قد یحتاج  الإنسانوالاجتماعیة ولتعزیز حقوق 
 .السابق من میثاق الأمم المتحدة 42و 39/م 33
، القانون الدولي وحقوق هویدا محمد عبد المنعم :تصادیة على حقوق الإنسان، راجع في ذلكبشأن أثار العقوبات الإق 34

، 2008ار الكتاب الحدیث، القاهرة، على انتهاك حقوق الإنسان، دالدولیة دور المنظمة الدولیة في فرض العقوبات : الإنسان

 .120- 11. ص
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ن  الوضع أكتلك القرارات الصادرة بش ،الانتهاكات وغیرها من الهیئات لحمایة حقوق الإنسان الإنسان لرصد

  .الخ...ممرات أمنة وتقدیم المساعدات الإنسانیةو منة أ، إنشاء مناطق 35"دار فور"في 

  سابقا لأمم المتحدةحقوق الإنسان التابعة للجنة  :الفرع الرابع

تم تعیینهم یدولة  53وتضم اللجنة السالفة الذكر، من المیثاق  68لمادة تطبیقا لنص ا اللجنة هذهأنشئت     

  .حسب التوزیع الجغرافي لتقدیم صورة مثالیة للجماعة الدولیة

ل من ممثلي الدول والذین یعملون وفقا لتعلیمات یتشكّ بحیث  ،سیاسيالطابع الهذا الجهاز  یطغى على    

وقد  قة بحــقوق الإنسان،اد مشاریع الإعلانات والاتفاقیات المتعلّ وتتمثل مهمتها في إعـد. وتوجیهات دولهم

فبذلك . 1966بإعداد مشروع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدین الدولیین لعام  قامت في هذا الإطار

اق المیث مشاریع، هو إعداد 1966إلى عام  1947مهمة اللجنة خلال الفترة الممتدة من عام  نّ یمكن القول بأ

  .36الدولي لحقوق الإنسان، وبعده بدأت اللجنة بالانشغال بانتهاكات حقوق الإنسان عبر العالم

وهذه تعتبر  ،"الإجراء" تعرف بـ  وقد وضعت اللجنة آلیة لرقابة احترام حقوق الإنسان في العالم     

ما وإنّ  ،وافق على الاتفاقیةعندما یتعلق الأمر بمسألة لا یهم إذا كانت الدولة وافقت أم لم ت خصوصیة هامة

  .غلب الدول خضعت لهذه الآلیةوأفي الأمم المتحدة،   ایكفي أن تكون هذه الدولة عضو 

في    جانب هذا الدور بتقدیم المساعدة التقنیة والاستشارات للدول التي تطلبهـــا تقوم اللجنة إلى         

والحق على الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة زت اللجنة ففي  التسعینیات  ركّ . مجال حقوق الإنسان

والشعوب الأصلیة  لمسائل حمایة المجموعات داخل المجتمعات كحقوق الأقلیات، نتباه إفي التنمیة، ولفتت 

  .وحقوق الطفل والمرأة

 تقوم بالتنبیهلتي السنویة ا خلال دوراتهامن  ،من الأجهزة التوسطیة للأمم المتحدة فعلیا االلجنة جهاز  تعدّ      

أو شبه قضائي،  اقضائی الا جهاز  لقضایا الساعة تبعا للمواضیع التي تناقشها في مسرح سیاسي، فهي لا تعدّ 

  .سیاسي شبه جهاز يهما وإنّ 

  مجلس حقوق الإنسان :الفرع الخامس

حقوق  كبدیل للجنة 60/ / 251أنشئ بموجب توصیة صادرة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة       

المجلس هو هیئة تابعة للجمعیة العامة، عدد  نّ إ، وحسب التوصیة ف200637الإنسان ابتداء من عام 

مراعاة التقسیم الجغرافي، ویمكن للمجلس مع وینتخبون من طرف الجمعیة العامة بالأغلبیة   47أعضائه

بالاستعراض "تعرف  دراسة أوضاع حقوق الإنسان  في كل الدول أعضاء الأمم المتحدة عن طریق آلیة

                                                 
 ،2005مایة حقوق الإنسان، دار النهضة العربیة، القاهرة، التدخل في شؤون الدول بذریعة ح ،حسین حنفي عمر:انظر 35

 .223. ص
36EUDES Marina, protection internationale des droits de l’homme : de la commission au 

conseil des droits de l’homme : vraie réforme ou faux- semblant ?, Annuaire Français de  Droit 
international ? LII, CNRS, Paris 2006, p.     .  

 الدورة الستین، المتضمنة إنشاء مجلس حقوق الإنسان، 251/60ة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدالتوصیة الصادرة 37

https://www.un.org/ar  
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، ویراعي المجلس في ممارسة عمله مبادئ العالمیة والموضوعیة، وعدم "الدوري الشامل لحقوق الإنسان

  .38حقوق الإنسانحمایة  ترقیةاء من أجل والحوار والتعاون الدولي البنّ  الانتقائیة،

تخضع لتكون أول دولة  "ینالبحر مملكة " ختیرتوأ ،قام المجلس بوضع نظام عمل الآلیة المذكورة       

، وتم وضع جدول زمني  2008نظام المراجعة الدوریة الشاملة أو الاستعراض الدوري الشامل بدء من أبریل ل

دولة، لیتم مراجعتها على امتداد أربع  192لمراجعة جمیع الدول  الأعضاء في الأمم المتحدة والبالغ عددها

  .39أربع سنوات سنوات، بحیث تتم عملیة المراجعة  هذه كل

  : ویمكن حصر الجدید الذي جاءت به عملیة المراجعة في نقطتین 

ل فیها انتهاكات جسیمة لحقوق الأولى تتمثل في أن المجلس یتولى بحث ودراسة الحالات التي تسجّ   

  .الإنسان

  :ةالثانیة تكون عملیة المراجعة بالاستناد إلى الالتزامات المنصوص علیها في المواثیق التالی

  .میثاق الأمم المتحدة -  

  .الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - 

  . اتفاقیات حقوق الإنسان  التي صدقت علیها الدولة - 

قدمها الدولة عند تقدیم التعهدات والالتزامات الطوعیة  من جانب الدولة بما في ذلك التعهدات التي ت - 

  .لانتخابات المجلسترشیحها 

  .لإنسانيأحكام القانون الدولي ا - 

ل المعلومات الخاصة بعلاقات الدولة بالأجهزة الرقابیـــة على اتفاقیات و في إطار عملیة المراجعة، تشكّ      

ومدى تعاونها من عدمه مع هذه الأجهزة مادة من المواد التي ستتأسس علیها عملیة  ،حقوق الإنسان

  : المراجعة الدوریة الشاملة بحیث تستند إلى

  .مة من الدولة للمجلس والتي تكون على شكل تقریر وطنيقدّ المعلومات الم - 1

ملخصا یتولى المفوض السامي لحـــقوق الإنسان إعداده بشأن المعلومــات التي تتضمنها تقاریر  - 2

الأمم  أجهزةالأجهزة الرقابیة على تطبیق اتفاقیات حقوق الإنسان، والإجراءات الخاصة وسواها من 

 .المتحدة ذات الصلة

ه مكتب المفوض السامي متضمنا المعلومات ذات المصداقیة والموثوقة الإضافیة المقدمة یعدّ ملخصا  - 3

حقوق الإنسان یر الحكومیة والمؤسسات الوطنیة لكالمنظمات غ ،من أصحاب  المصلحة المعنیین

  .وهیئات المجتمع المدني

                                                 
ه الجمعیة في ، اعتمدتA/HCR/21/05" بناء مؤسسات" مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التوصیة الصادرة عن  38

18/06/2007 ،www.un.org 
دراسة قانونیة سیاسیة، دار النهضة : الإنسان، المجلس الدولي لحقوق أحمد عبد الونیس شتا، رضوى سید أحمد عمار 39

 .30. ، ص2010العربیة، القاهرة، 
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تقریرها الوطني، والـرد على الأسئلة   بتقدیم ةتسفر عملیة المراجعة التي تشارك فیها الدولة المعنی          

یقرها  ،والملاحظات التي تطرحها الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان وغیرها من نتائج وتوصیات

مجلس حقوق الإنسان وتلزم الدولة الخاضعة للمراجعة بالعمل على تنفیذ  هذه التوصیات، بما في ذلك 

وتكمن أهمیة  . تقریرها الوطني وبناء على مناقشة هذا التقریرالتعهدات التي تقدمت بها الدولة طوعا في 

بما في ذلك التطورات الایجابیة والتحدیات التي  ،المراجعة في تقییم  حالة حقوق الإنسان في الدولة المعنیة

وتشجیع بین الدول وداخل  ،تواجهها الدولة و معاونتها في بناء ودعم قدرتها على مواجهة هذه التحدیات

  .ولة بین الهیئات الحكومیة وغیر الحكومیة من أجل تعزیز حـــقوق الإنسان وحمایتهاالد

المجلس لا یناقش أوضاع حقوق الإنسان في بلد ما تسجل أو تقع فیه الانتهاكات كما كان الحال  ذلك أنّ 

في كل بلدان  ما یناقش بشكل دوري أوضاع حقوق الإنسانوإنّ  ،بالنسبة للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

  .العالم دون استثناء

وقد قام المجلس  ،هما في مجال الرقابة على احترام  حقوق الإنسانمجعة الدوریة  تطورا ال المر تشكّ       

، 40رو میانمافي كل من لیبیا وسوریا وفلسطین  الإنسانحقوق  أوضاعاستثنائیة لدراسة عادیة و بعقد دورات 

، وهذا راجع إلى كون اصدى كبیر  صیات بشأن هذه الأوضاع  لم تلقتو ما أصدره المجلس من  غیر أنّ 

   .توصیاته لا تتسم بالإلزامیة

 الإنسان ین لحقوق ولیدالین مایة حقوق الإنسان في إطار العهدح: المبحث الثاني

ما تمكنت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من صیاغة الإعلان العالمي، انصب بعد        

عهدین نت من صیاغة اتفاقیتین تعرفان بالمامها على صیاغة الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان، وقد تمكّ اهت

  .یخص الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةوالثاني یخص الحقوق المدنیة والسیاسیة  الأول ،الدولیین

  للحقوق المدنیة والسیاسیةالعهد الدولي : المطلب الأول

م العهد الدولي للحقوق وأ، فهو ت16/12/1966مم المتحدة في هذا العهد عن الجمعیة العامة للأصدر       

 35بعد إیداع وثیقة التصدیق رقم  23/03/1976في  نفاذالاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، دخل حیز ال

بالتبلیغات أو الشكاوي علق یتالملحق به  الاختیاري الأول البرتوكول إلیه، مضافا من العهد 49تطبیقا للمادة 

  .یتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام برم برتوكول اختیاري ثانيأ ثم أمام اللجنة، )الطعون الفردیة(الفردیة 

  الحمایة المقررة في العهد: الفرع الأول

اق على مرجعیة میث التأكیددت اعأو  ،بالكرامة وبالمساواة في الحقوق أكدت دیباجة العهد على الاعتراف      

دت على مجموع الحقوق المتكاملة  كما أكّ  ،فیما یتعلق بالحریة والعدالة  والسلام في العالم المتحدة الأمم

                                                 
      https://www.unhch.org، دةالتابع للأمم المتح مجلس حقوق الإنسانموقع اطلع على  40
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مسؤولیة الفرد  على دت أكّ و في الأخیر  ، تع بها الإنسان من مدنیة وسیاسیةجزئة التي یتمللت القابلة وغیر

  .41قریر حقوق الإنسانوتجاه مجتمعه في مجال ت ،وواجباته تجاه الأفراد الآخرین

ها لم تشر صراحة إلى الإعلان كأساس للعهد أو كمصدر له، فهي ما یلاحظ على دیباجة العهد أنّ          

حقوق الإنسان و ترابط على تكامل  دتأكّ تربط الأهداف المذكورة في العهد مباشرة بمیثاق الأمم المتحدة، كما 

یوجد بعضها ضمن العهد   ،مجموعة كبیرة من الحقوقالعهد ن وتضمّ   ،فیما بینها وعدم قابلیتها للفصل

  .الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

رت بعض وكرّ  ،لحقوق الإنسان كبر عدد من الحقوق مقارنة بالإعلان العالميأ علىیشتمل العهد  كما       

بودیة وحق الإنسان في عدم الاعتقال الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منها حظر الع

قامة، حق حریة التنقل والإ ،ن والتجمع والانخراط في الجمعیاتوالحقوق الخاصة بحریة التعبیر والدی ،التعسفي

  :لعهد عدة مرتكزات نبرزها فیما یأتيول .التصویت في الانتخابات

  .ترام حقوق الإنسانالعدل والسلم واحبالحریة والعدل والسلام في العالم  الربط بین - 

 جعلهاعن إطار الاختصاص الداخلي للدول، و  هاخرجالتي ألحقوق المعترف بها في العهد الطابع العالمي ل - 

م المتحدة الالتزام مالدول الأطراف في العهد یفرض علیها میثاق الأ أنّ عا دولیا، وهذا من حیث بتكتسي طا

  .لإنسانبتعزیز الاحترام والمراعاة العالمیین لحقوق ا

اللغة أو الرأي السیاسي،  اللون أومبدأ المساواة وعدم التمییز بسبب الجنس أو العرق أو التأكید على - 

د الدول الأطراف في العهد بضمان المساواة بین الرجال والنساء في التمتع بالحقوق الثروة، كما تتعهّ  ،الأصل

  . الواردة فیه

   الالتزامات المترتبة بموجب العهد: أولا

عدم جواز تأویل العهد بصورة على  التي تنص  5/1ذا ما نستشفه من م ه و ،تبنى العهد نظریة الأفقیة     

أو القیام بأي عمل یستهدف القضاء  ،تجیز لأیة دولة أو جماعة أو شخص أي حق في الاشتراك بأي نشاط

  .42منصوص علیه في العهدأو تقییدها لدرجة أكبر مما هو  ،على أي من الحقوق أو الحریات المقررة

ساءة استعمال إوهو مبدأ حسن النیة وعدم  ،یتعلق بتفسیر الأحكام الواردة في العهد ایقر النص مبدأ مهمً      

الآثار "ا بنظریة یخر یشیر إلى ما غدا یعرف في القانون الدولي حالآلكن من جانب . الحقوق المعترف بها

اتفاقیات حقوق  أحكام  نّ أ ،كلاسیكي لحقوق الإنسانفي المفهوم الو تعني خلافا لما هو سائد ، 43"الأفقیة

 ،)الآثار العمودیة( لا تنطبق فقط في العلاقات بین الدولة والأفراد ،الإنسان  والحقوق المقررة بمقتضاها

جهة الموضوع تشمل من ها ترتب أثارها أیضا في العلاقات القانونیة بین أشخاص القانون الخاص، فهي ولكنّ 

أما فیما یتعلق بالشق " لأیة  جماعة أو شخص" العلاقات القانونیة العامة والخاصة، وذلك واضح في عبارة 

                                                 
، مؤرخ 89/67والذي انضمت إلیه الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم  1966العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام  41

 . 12/05/97، بتاریخ 47، منشور في ج ر عدد 17/05/89، صادر بتاریخ 20ج ر عدد 16/05/1989في 
  .العهد نفسمن  5/1المادة  42
 .117 .مرجع سابق، ص ...القانون الدولي لحقوق الإنسان، الجزء الثاني ،...خلیلمحمد ، ..محمد یوسف 43
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الدولیة عن انتهاكات  الحقوق المقررة في اتفاقیات  -المسؤولیة- الإجرائي الخاص بأهلیة تحمل الالتزامات

مع استثناء الحالات التي  ،ة إلا للدول فقطالقانون الدولي ما زال لا یقر تحمیل المسؤولی نّ إف ،الإنسانحقوق 

المسؤولیة الجزائیة  الفرد أهل لتحمل نّ إف) حرب- جرائم ضد الإنسانیة - إبادة جماعة( تنطوي على جرائم دولیة

 .الدولیة الناشئة عنها

د بها طبیعة هذه الحقوق تفرض على الدول إعمالها أساسا بالامتناع عن  التدخل في تمتع الأفرا إنّ         

هذا هو السبب وراء اعتبار الالتزامات  الناشئة عن العهد فوریة وقابلة للتطبیق  وممارستهم لها، ویظهر أنّ 

في الحال بصرف النظر عن الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي للدولة، وبدت هذه الفكرة واضحة من خلال 

ترام و تأمین الحقوق المقررة في العهد بأن كل دولة طرف في العهد تتعهد باح ،من العهد 2/1ما ورد في م 

  . لكافة الأفراد ضمن إقلیمیها والخاضعین لولایتها دون تمییز

نها خرق أالدولة لیست ملزمة بالامتناع  عن إتیان أفعال من ش نّ بأ  2/3و یتضح كذلك من نص م        

علیها في العهد أو الملازمة ولكن أیضا بعدد من الالتزامات الایجابیة المنصوص  ،الحقوق المعترف بها

 نّ إوالتي لا یتصور احترامها دون قیام الدولة بها، إضافة إلى ذلك ف ،لأحكام العهد وللحقوق المعترف بها

حتى لو صدر الانتهاك عن "النص السابق یأخذ أیضا بالتطبیق الأفقي لأحكامه، وهو أمر مستفاد من عبارة 

ید بمفهوم المخالفة أن الانتهاك قد یصدر  عن أشخاص لا صفة أشخاص یتصرفون بصفتهم الرسمیة التي تف

  . لهم أو من أشخاص القانون الخاص

، قوق في الحالیوجب على الدول الأطراف احترام وكفالة هذه الحفإن العهد بناء على ما تقدم          

ام بعمل متى كان ذلك ضروریا  القی نتیجة سوا بالامتناع عن التدخل أوواتخاذ التدابیر الضروریة لبلوغ هذه ال

خلال  د وجود إعمال الحقوق المقررة فیهأنه لم یرد في العهد ما یفی ،ومما له دلالاته  في هذا الصدد ،لبلوغه

حیث لإعماله  امعینً  اوهناك من الحقوق ما یتطلب وقتً  ، 44فهناك ما یمكن إعمالها في الحال ،وقت معقول

إذا كانت تدابیرها  2/2ادة موهذا ما نلمسه في ال ، ریجي لهذه الحقوقسمح العهد بإمكانیة التطبیق التد

التشریعیة أو غیر التشریعیة القائمة لا تكفل إعمال الحقوق المعترف بها بأن تتخذ طبقا لإجراءاتها الدستوریة  

لالتزامات تضفي على ا ،ولأحكام العهد ما یكون ضروریا لهذا  الإعمال من تدابیر تشریعیة أو غیر تشریعیة

و دون  ،التي یفرضها قدرا من المرونة بحیث یترك للدول حریة اتخاذ التدابیر المطلوبة في الوقت المناسب

  .أن یعد عدم قیامها باتخاذ هذه التدابیر في الحال إخلالا بأحكام العهد

  الحقوق المحمیة بموجب العهد: ثانیا

سبق و أن تضمنها الإعلان العالمي وهناك من الحقوق  ،كثیرة مدنیة وسیاسیة  ان العهد حقوقً تضمّ       

 :، وهي على النحو الأتيها العهد أكثر توضیحا وتحدیدالتي تضمنّ االحقوق  لحقوق الإنسان، غیر أنّ 

  

  

                                                 
44
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 الحق في تقریر المصیر - 1

حرة في تقریر وضعها تكون الدولة وهي بموجب هذا الحق  1ورد هذا الحق في المادة      

لتحقیق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وحقها في التصرف في ثرواتها  السیاسي والسعي

لتخلیص الشعوب من اءً في القانون الدولي ابتدومواردها الطبیعیة، فهذا الحق الذي طبق 

 :حالیایشمل  أصبح الاستعمار

 .حق شعب ما في الاستقلال وفي تحدید مركزه الدولي- 

 .والمشاركة فیها حق الشعب في اختیار الحكومة- 

، وعدم تعرض حدودها لعدوان خارجي، وفي عم الإقلیمیةووحدتها  أراضیهاحق دولة ما في سلامة - 

 .التدخل في شؤونها الداخلیة

بما  ،بالتمتع بحقوق خاصة بها بصفتها هذه ،خارجها أومعینة موجودة داخل حدود دولة  أقالیمحق - 

 .یة والاقتصادیةالذاتیة الثقاف الإدارةفي ذلك حقها في 

الدول التي توجد فیها أقلیات اثنیه أو دینیة أو لغویة بعدم حرمان على  التزاما ى العهدكما ألق    

الأشخاص المنتمین لهذه الأقلیات من حق التمتع بثقافتهم الخاصة والمجاهرة بدینهم أو إقامة شعائرهم 

 .45أو استخدام لغتهم

 الحق في المساواة - 2

في التمتع بكل الحقوق المعترف  والإناثمن العهد  على المساواة بین الذكور  3 نصت المادة      

مساواة الجمیع بفي ذات الإطار  26المادة  وأضافت، 46مدنیة أوبها في العهد سواء كانت سیاسیة 

أو الرأي السیاسي  للون أو الجنس أو العرق أوالدینكالعرق أو ا لأي سببالقانون وعدم التمییز  أمام

 . 47سیاسي، أو الأصل القومي الاجتماعي، أو الثروة أو النسب أو غیر ذلك من الأسبابالغیر  أو

 الحق في الحیاة - 3

هو حق أساسي لممارسة  سائر حقوق الإنسان، فبدونه لا  ، و6/ورد هذا الحق في نص م       

ما وجد ده وإنّ یمكن الحدیث عن الحقوق الأخرى، وهو حق ملازم أي لا یحتاج إلى نص قانوني لوجو 

ل له نفسه وما على الدولة إلا حمایته بعدم الاعتداء علیه تعسفا ومعاقبة كل من تسوّ  ،بوجود الإنسان

ل قیدا على الحق نها تشكّ كو تقیید توقیع عقوبة الإعدام  و نص العهد على . الاعتداء على حیاة الغیر

  .48ني الملحق بالعهدبموجب البرتوكول الاختیاري الثا هاإلغاؤ تم  ثم الحیاة،في 

  

  

                                                 
 .السابق للحقوق المدنیة والسیاسیة من العهد الدولي 1المادة   45
 .العهدنفس من  3 المادة  46
47

 .العھدنفس من  26المادة  
 .العهدنفس  من 6 /م 48
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 بالكرامة ةالحاطّ أو  نسانیةإاللا أوالمعاملة القاسیة  أوللعقوبة  أوالحق في عدم الخضوع للتعذیب  - 4

،  والأحوالحظر العهد ممارسة التعذیب أو إخضاع أي شخص للتعذیب مهما كانت الظروف       

ة الحر  الموافقةدون العلمیة  أوسواء العلاجیة لخضوع للتجارب الطبیة ل حدأوكذلك عدم إرغام 

 .49وهذا حفاظا على كرامة الشخص وشرفهلاسترقاق أو العبودیة ا على منع 8/مكما نصت . للشخص

 صهالأمان على شخ الحریة و فيالحق في - 5

حد أو اعتقاله أتوقیف  ز الاتفاقیةحیث لم تج، 50من العهد 9ورد هذا الحق في نص المادة          

المقرر فیه، ومن  للإجراءینص علیها القانون وطبقا  لأسباب إلاحد من حریته أحرمان  وعدم جواز تعسفا،

 .التوقیف بأسبابشخص تم توقیفه  أي إبلاغ-:ذلك یجب

 .القضاء إلىیقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائیة سریعا  أن – 

  . یحاكم خلال مهلة معقولة  أن –     

 .حق الطعن في قرار التوقیف –     

  .الحق في التعویض في حالة الاعتقال التعسفي - 5

وفصل الأشخاص  ،معاملة إنسانیة حریاتهم جمیعامعاملة المحرومین من  كما أوجب العهد    

حظر سجن شخص لمجرد عدم و حداث عن البالغین، عن الأشخاص المدانین والمتهمین الأهمین المتّ 

 .1151استنادا لنص المادة  الوفاء بالتزام تعاقدي

بلد بما  أيوبحریة مغادرة  إقامتهالتنقل وبحریة اختیار مكان  الفرد في قر العهد بحریةأ: حریة التنقل - 6

  .1252/ مفي  في ذلك بلده

    ن یعترف له بالشخصیة القانونیةأب إنسانحق كل  - 7

، والتي ه لكل إنسان الحق في أن یعترف له بالشخصیة القانونیةنّ أعلى ، 16/م نصت علیه    

تها یكون الشخص أهلا لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، وتبدأ هذه الشخصیة بمیلاد بواسط

 .53الشخص وتنتهي بوفاته

 الحق في حریة الفكر والوجدان والدین - 8

معتقد یختاره وحریته  أودین  أيفي اعتناق  حریة الإنسانویشمل  ،18/م ورد هذا الحق في        

 لأ   و إقامة الشعائر والتعلیم بمفرده أو مع جماعة أخرى وأمام المبالتعبد معتقده  أودینه  إظهارفي 

 .54على حدة أو

                                                 
 .العهدنفس من  8/م 49
 .العهدنفس من  9/م 50
 .من نفس العهد 11/م 51
 .العهدنفس  من 12/م 52
 .نفس العهد من  16/م 53
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  الحق في التعبیر - 9

ویشمل هذا الحق  ،ه لكل إنسان حق في حریة التعبیرنّ أعلى  19نصت على هذا الحق المادة       

ما اعتبار دون آخرینحریته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار و تلقیها ونقلها إلى 

 .سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأیة وسیلة أخرى یختارها ،للحدود

  الحق في التجمع السلمي -10

       قید على ممارسة هذا الحق  أيو هذا من خلال منع وضع  21نصت على هذا الحق المادة       

     النظام العام  أومي والسلامة العامة القو  نصیانة الأمریة  لطبقا للقانون وتشكل تدابیر ضرو  إلا

  .55وحریاته الآخرینحمایة حقوق  أوالعامة  الآداب أوحمایة الصحة العامة  أو

      الجمعیاتالحق في تكوین  -11

جل حمایة أمن  إلیهاالنقابات والانضمام  إنشاء، بما في ذلك 22هذا الحق في المادة  ورد  

  .56مصالحه

مع المساواة بین الزوجین في  ،مایة المجتمع والدولة والحق في الزواجحق الأسرة في التمتع بح -12

  .57 23 استناداً لنص المادة الحقوق والواجبات لدى الزواج وخلال قیامه وحین انحلاله

 الحقوق السیاسیة -13

الحق في الانتخاب، الحق في الترشح، الحق في التجمع  :تتمثل الحقوق السیاسیة أساسا في      

نصت و  ،58، الحق في الانتماء إلى الأحزاب السیاسیةةالحق في إنشاء الأحزاب السیاسیالسلمي، 

 :59الآتيمن العهد وهي النحو  25على هذه الحقوق المادة 

 .الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة سواء مباشرة أو بواسطة ممثلین یتم اختیارهم بحریة-أ

  .الحق في الانتخاب والترشح-ب 

د فرصة تقلّ  ،تتاح له على قدم المساواة مع سواه أنو في  ،كل مواطن في إدارة الشؤون العامةحق  - ج

 .الوظائف العامة في بلده

 حقوق الأقلیات -14

 .حق الأقلیة في التمتع بثقافتهم الخاصة والمجاهرة بدینهم، وإقامة شعائرهم واستعمال لغتهم     

                                                                                                                                                             
 .من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة السابق 18/م 54
 .نفس العهدمن  21/م 55
 .فس العهدنمن  22/م 56
 .نفس العهدمن  23/م 57
ؤسسة الحدیثة ، حقوق الإنسان بین الشرعیة الدولیة والقانون الدولي الإنساني، المفاروق محمد معالیقي: انظر في ذلك 58

 .37-32. ، ص2013للكتاب لبنان، 
 .الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة السابقمن العهد  25المادة  59
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واجباتها اتجاه و مسؤولیة الدولة   أنلحقوق لمواطنیها وشعبها، كما بتوفیر هذه ا الأطراف د الدولتتعهّ         

 الإعلان، وهذا ما لم یتضمنه 60الحمایة متوفرة  ومنصوص علیها في العهد آلیات أنّ كما  ،مؤكدة الإنسان

سواء من الناحیة  ،الإنسانتفصیلا وتوضیحا وضمانا لحقوق  أكثرمما یجعل العهد  ،الإنسانالعالمي لحقوق 

  إلزامیةوكذلك ما للعهد من قوة   ،الإنسانالعملیة عن طریق واجبات الدول ومهام لجنة  حقوق  أونظریة ال

  .طرافالأالدول  بإرادة إبرامهااتفاقیة تم   هأنّ وقیمة قانونیة بحكم 

  تقیید الحقوق الواردة في العهد: ثالثا

الواردة في العهد في  ببعض الحقوقتمتع التعلیق الأطراف ز للدول یحكما بموجبه یج عهدال نتضمّ       

  :61بتوفر الشروط الآتیةوذلك  كالحرب مثلا،الأمة هدد حیاة تالتي ستثنائیة لاا حالات الطوارئ

  .الإعلان الرسمي عن حالة الطوارئ-

  .الحدود التي یتطلبها الوضع أضیقتكون تدابیر المخالفة في  أن-

تنطوي على تمییز یكون مبرره الوحید  ن لاأة في القانون الدولي و المقرر  الأخرىتتعارض مع الالتزامات  ألا- 

  .أو الدین اللغة أوالجنس  وأهو اللون 

ن یتم أو . والحقوق التي تم تقییدها بالأحكامالمتحدة  للأممالعام  الأمینحالا عن طریق  الأطرافالدول  إعلام-  

  .رفعها بذات الكیفیة

الحق في الحیاة، الحق في عدم التعرض  :سبعة حقوق وهي استثنى دالعه من 4 نص المادة أنّ  غیر       

التحرر من الرق الحق في نسانیة أو العقاب علیها، إلالللتعذیب أو المعاملة القاسیة أو المهینة أو ا

، الحق في عدم الحبس بسبب عدم الوفاء بالتزامات مدنیة، الحق في الاعتراف بالشخصیة القانونیة والاستعباد

إلا إذا كان في مصلحة  تطبیق القانون الجنائي بأثر رجعيالحق في عدم د، حریة الفكر والعقیدة والدین، للفر 

  .المتهم

نظام  إطارفي  یدل على مكانتها المعتبرة  الحقوقعدم تقیید تلك  أنّ ، یتضح من خلال هذا النص        

 تقییدهاوذلك بمنع  ،...في السلامة البدنیة الحق في الكرامة والحقو ، الحق في الحیاة :منها الإنسانحقوق 

  .مهما كانت الظروف والأحوال

     اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان: الفرع الثاني

اللجنة المعنیة بحقوق " تسمى  على إنشاء لجنة 28المادة  تقصد وضع العهد موضع التنفیذ نص       

م تدعیم عمل هذه اللجنة بموجب البرتوكول الاختیاري وت ،62سة الرقابة على تنفیذ بنود العهدلممار " الإنسان

  : الآتیةمن خلال الأسالیب  تقوم اللجنة بعملیة الرقابةالملحق بالعهد، و  الأول

 فحص و مراجعة التقاریر : أولا

                                                 
 .ولي للحقوق المدنیة والسیاسیةالد العهد من 27المادة  60
 .العهدنفس من  4/م 61
 .نفس العهدمن  28/م 62
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 . بین الدولالنظر في الشكاوى : ثانیا

  .الفردیةالنظر في الشكاوي : ثالثا

  فحص ومراجعة التقاریر :أولا    

تتولى الدول إعدادها و تقدیمها إلى الأمین العام للأمم المتحدة الذي یقوم بدوره بإحالتها إلى اللجنة           

كما یمكن لها  ،للنظر فیها، وتدرس اللجنة هذه التقاریر، على أن تحیلها إلى الدول مرفقة بالتعلیقات العامة

، 63دمة من طرف الدولالتقاریر المقَ من مع نسخ  و الاجتماعي هذه التعلیقات للمجلس الاقتصادي أن تحیل

و تناقش من جانب اللجنة في جلسة علنیة یحضرها ممثل  ،كل خمس سـنوات هذه التقاریر  الدول وتقدم

ت نموذجا لشكل التقریر أعدّ  ،المهمة في التقاریربعض المعلومات را لإغفال الدول الدولة المعنیة، و نظ

یعالج النظام  القانوني للدولة التي أرسلت التقریر و الذي یبرز مدى عام و  ، فالأول64نجزئییم إلى وقسَّ 

الحمایة المقررة للحقوق المدنیة و السیاسیة التي وردت  في الاتفاقیة، أما الجزء الثاني فیتعلق بالبیانات التي 

یة و غیرها المعمول بها و من أهمها القوانین و الأوامر الإدار  ،دمها الدولة عن مباشرة الحقوق بالتفصیلتقَّ 

  . في مجال حقوق الإنسان داخل الدولة

العراق، مثل ، ئر الطواقامت اللجنة بدراسة و مناقشة  تقاریر عدد كبیر من الدول التي كانت في حالة        

  . تونس، كولومبیا، سوریا، مصر، بولندا، الشیلي، المملكة المتحدة

لا یحقق الفعالیة المرجوة منه  اللجنة  المعتمد من طرفسلوب ا الأهذ نّ وفي الأخیر یمكن القول بأ       

إضافة في أغلب الأحیان، لحقوق الإنسان  لا تعكس الوضع الحقیقي  في متابعة تنفیذ العهد، كون التقاریر

والحقوق المدنیة والسیاسیة هذه التقاریر غیر كافیة لتشخیص الوضع العام لحقوق الإنسان  نّ إإلى ذلك ف

 الحكومیةفي الدولة، كون اللجنة لا تعتمد على معلومات من مصادر أخرى كالمنظمات غیر  ةخاص

ا تكمیلیا، غالبا ما یرجـع إلى دولته أو یعدّ تقریر ف ،استفسارات الأعضاء للإجابة علیها من ممثل الدولة مباشرةو 

ة بما تراه من ملاحظات ریر مشفوع، ولا تـرد على هذه التقا65تفتیش الأماكن لا تقوم بعملیةاللجنة  كما أنّ 

  .ایة حقوق الإنسان داخل هذه الدولمرسلة هذه التقاریر بالأسلوب الذي یفید حم إلى الدول

  بین الدول نظـام الشكاوى :ثانیا

وى اشكمهمة النظر في المن العهد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة للجنة  41نص المادة  لت خوّ       

 الالتزامات تف الثانیة لم أنّ على أساس طرف في العهد ضد دولة أخرى طرف كذلك  مقدمة من دولةال

  .66الملقاة على عاتقها بموجب أحكام العهد

                                                 
 .السابق... الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة العهد من  40/ م 63

، تقریر بشأن العهد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة بین النظریة و التطبیق، المجلة المصریة للقانون عمران الشافعي -  64

  .181. ص، 1987، القاهرة لعدد الثالث و الأربعون، الجمعیة المصریة للقانون الدولي،الدولي، ا
    . 465. ، المرجع السابق، صنبیل مصطفى  65
 .، السابق....من العهد الدولي للحقوق المدنیة 41/م 66
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اللجنة المشرفة  فإنّ  ،بهدولة أخرى قبلت  ضدوفي حالة تحریك شكوى من دولة ملتزمة بهذا النظام        

في حقها تسویة نزاعهما   لة الشاكیة و الدولة المشكوالموضوع قبل أن تحاول الدو تنظر في لا  على العهد 

 و في حالة عدم التوصل إلى مثل هذه التسویة والتوصل إلى تسویة على أساس احترام حقوق الإنسان، 

  .العهد ى تنفیذخلال ستة أشهر جاز لأي من الدولتین إحالة النزاع إلى اللجنة المشرفة عل

محدودیة صلاحیة اللجان و  ، حتى الآن ظام هذا النإلى  لجأت  ل التيالعدد المحدود من الدو رغم         

وقبول الدولة به یعتبر  وجوده  إطار هذا النظام، إلا أنّ  المشرفة على تطبیق اتفاقیات حقوق الإنسان في

في  مؤشراً لمدى استعداد الدولة للمساءلة أمام الدول الأخرى  والأطراف في اتفاقیات حقوق الإنسان المعنیة

للدول التي تقبل به على  ةإضافی دعامةحالة الإخلال بالالتزامات الواردة   في هذه الاتفاقیات، كما یعتبر 

  .67احترام حقوق الإنسان، حیث یمكن تحریكـه من حیث المبدأ إذا توفرت الإرادة السیاسیة للدول الأخرى لذلك

  )الطعون الفردیة(الشكاوي الفردیة : ثالثا

في  تم النص علیه  ، 68هذا الأسلوب من الأسالیب المهمة والتي یمكن أن تحقق الفعالیة یعتبر        

 ،     16/12/66والسیاسیة الصادر في عهد الدولي للحقوق المدنیة الملحق بال الأول البروتوكول الاختیاري

أمام الأجهزة  نتهاك حقوقه و حریاته في دولة ما، مساءلة هذه الدولةلا یكون ضحیة یمكن لأي شخصإذ 

وردت توفر مجموعة من الشروط بوهذا  الحصول على الحمایة الدولیة المناسبة، قصد الدولیة المتخصصة

  :69:من البرتوكول وتتمثل في 5/في م

 أن یكون الطعن ضد دولة طرف في البروتوكول، أي أنه لا یشمل الدول غیر الأطراف في الاتفاقیة –أ   

  .ل الملحق بالعهدوالبرتوكول الاختیاري الأو 

بانتهاك حق منصوص علیه في الاتفاقیة،  أي أن یرتبط الادعاء بالحقوق  أن یتضمن الطعن ادعاءا –ب   

  . الواردة في العهد فقط دون سواها من الحقوق الواردة في الاتفاقیات الأخرى

یتصل بالجانب الزمني، وهو الانتهاك المدعى به قد وقع خلال فترة دخول البروتوكول حیز النفاذ،  أنّ  –ج   

  .أن یكون الحق المنتهك وقع بعد دخول البرتوكول حیز النفاذ

                                                 
 . 147. صالمرجع السابق، ، بدوي الشیخ إبراهیم علي: نظرا  67

68ERGEC,    Rusen op. cit, p. 42.     
 نفاذودخل حیز ال 1966البرتوكول الاختیاري الأول الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة،  المعتمد عام من  5/م 69

، صادر 20، ج ر عدد 16/05/1989مؤرخ في  89/67، انضمت إلیه الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم 23/03/76بتاریخ 

 . 17/05/1989بتاریخ 
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على الطاعن قبل ینبغي أي أن یتم استنفاذ كل طرق الطعن الداخلیة في الدولة المدعى علیها،  –د    

نهائي وبات،  حتى یحصل على حكم ،70اللجوء لهذه اللجنة أن یطعن أمام الجهات الإداریة والقضائیة لدولته

  .ثم یتجه بعد ذلك لهذه اللجنة

و لم یعرض على . یكون موضوع الشكوى أو الطعن محل تحقیق أو تسویة دولیة أمام جهة أخرى ألاّ  –و    

 االقضاء، و لم یقدم للمحاكمة إلا بعد أكثر من عشرة أشهر من تاریخ اعتقاله، أي ألا یكون النزاع معروض

  .داخلیة أو دولیة ولم تفصل فیه نهائیا سواء كانتیة أمام جهات إداریة أو قضائ

  العهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة:المطلب الثاني

في  ذالنفا، ودخل حیز 16/09/1966في صدر العهد عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة        

  .71من العهد 27/نص متطبیقا ل 35، وذلك بعد إیداع وثیقة التصدیق رقم 03/01/1976

 أنّ  ذلك  ،علان العالمي لحقوق الإنسانیعود السبب في إصدار هذا العهد إلى عدم الاكتفاء بالإ        

بحث وإعداد  التمتع بالحقوق الواردة في الإعلان مع غیاب الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، كما أنّ 

الحاجة تتطلب تعزیز كرامة  یجب أن یتم في إطار عالمي، كما أنّ  الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

 والتي لن تتحقق بدون كفالة تنمیة المجتمع وتحقیق رفاهیته في المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة ،الفرد

ة یكون الوسیلة المثلى لتحقیق الاحترام الفعال للحقوق المدنیة والسیاسی ، وعلى ذلك أیقنت البشریة أنّ والثقافیة

  .بكفالة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة أولا

  مادة 31أقسام مفصلة في  5تضمن العهد 

  حق الشعوب في تقریر مصیرها - 1القسم 

  .واجب الدولة في القیام بكل ما یتطلبه التحقیق الكامل لحقوق الإنسان المعترف بها- 2القسم 

  .حقوق المعیشة و واجب الدولة في توفیرها 3القسم 

 .تعداد الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 4قسم ال

  .یتعلق بتقدیم التقاریر 5القسم

  

  

  

  

                                                 
الإنسان إذ ما أعطیت لها الاستقلالیة الهیكلیة و الوظیفیة بة القضائیة الوطنیة ضمانة أساسیة لحمایة حقوق تشكل الرقا 70

، حمایة حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة في القانون الوضعي والفقه حمدي عطیة مصطفى عامر:  اللازمتین، راجع

 .108-194. ، ص2010 الفكر الجامعي، الإسكندریة،دراسة مقارنة، دار : الإسلامي
، ودخل حیز النفاذ بتاریخ 16/09/1966العهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة المبرم بتاریخ  71

، صادر 20ج ر عدد 16/05/1989، مؤرخ في 89/67الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم  إلیه، انضمت 03/01/1976

 . 12/05/97بتاریخ ، 47، منشور في ج ر عدد 17/05/89بتاریخ 
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  في العهد الواردة الحقوق:الفرع الأول

  :تضمن العهد العدید من الحقوق التي ینبغي كفالتها لتحقیق كرامة الإنسان والمتمثلة أساسا     

  الحق في تقریر المصیر- 1

نا له في العهد السابق، وقد تم تكرار النص على هذا الحق  في هذا العهد، والسبب سبق وأن تطرق        

  ،بشأن المادة الأولى من العهد 12/21للجنة المعنیة بحقوق الإنسان في تعلیقها رقم افي ذلك یعود حسب 

و ما یترتب هذا الحق  أنّ و أضافت  ،بالنسبة للحقوق الأخرى على  الدور المحوري لهذا الحق التأكید هو

الأخرى وقواعد القانون لا یمكن فصلها عن أحكام العهد  ،ة بوضعه موضع التنفیذلقعلیه من التزامات متع

  .72وليالد

   الحق في العمل -2

اه  الإنسان مقابل اضیساهم في الحفاظ على كرامة الفرد، فالأجر الذي یتقهو حق من حقوق الإنسان،     

نص علیه الإعلان العالمي لحقوق وقد ى من العیش المناسب، عمله له دور كبیر في ضمان حد أدن

تعترف الدول بما لكل شخص من حق  أنعلى  7/، فیما نصت م6/، كما نص علیه العهد في م73الإنسان

بتوفیر  الا یفرض  التزامً  الإنسانوعلیه فالقانون الدولي لحقوق . في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضیة

یعترف بحق  الإنسانالتزام ببدل عنایة ولیس تحقیق غایة، فالقانون الدولي لحقوق  هو إنماالعمل لكل شخص 

كسب رزقه بعمل یختاره، ولم تكتف الاتفاقیات بتوفیر هذا العمل فقط  إمكانیةتتاح له  أنكل شخص في 

  .74یكون العمل یمارس في ظروف عادلة ومرضیة أن إلىیتعدى  ماوإنّ 

  الحق في تكوین النقابات-3

تكوین النقابات هدفه  وهو مكمل للحق السابق أي الحق في العمل، ذلك أنّ  امهم ایعتبر هذا الحق حق     

  .8في المادة  وبالتحدید الدفاع عن حقوق العمال، لهذا نجد العهد قد نص علیه مباشرة بعد الحق في العمل

  الحق في الضمان الاجتماعي -15

لكل شخص الحق في الضمان الاجتماعي بما  یكون هلى أنّ من العهد ع 12نصت على هذا الحق المادة     

  .في ذلك التأمینات الاجتماعیة

 الحق في مستوى معیشي كاف  -16

بظروف حیاة توفر للإنسان حاجیاته الأساسیة وكذا  یتمثل هذا الحق في إتاحة الموارد اللازمة للتمتع       

بالحق في العمل، والحق في الضمان الاجتماعي،   استقلاله وتحرره من التبعیة للآخرین، وهذا الأمر مرتبط

                                                 
 .380 .مرجع سابق، ص ...القانون الدولي لحقوق الإنسان، الجزء الثاني ،...خلیلمحمد ، ..محمد یوسف 72
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  ..."وفي حریة اختیار عمله العمل،حق لكل شخص " العالمي  الإعلانن م 23 /م 73

 .السابق
 .السابق..قوق الاقتصادیة والاجتماعیةالدولي للح من العهد 7و  6المواد  74
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أو على ضمان المستوى المعیشي اللائق له ولأسرته،  العمل على فلا غنى عنه بالنسبة للشخص  غیر القادر

  . 75ن تتخذ التدابیر للازمة لإنفاذ هذا الحقأمن العهد على هذا الحق، وألزمت الدول ب 11/وقد نصت م

  الحق في الصحة- 6

مستوى  بأعلىفي التمتع  إنسانبحق كل  الأطراف ه تقر الدولنّ أمن العهد، على  12/صت علیه من      

لإعمال هذا الحق ن على الدول اتخاذ مجموعة من التدابیر ، ویتعیّ من الصحة الجسمیة والعقلیة یمكن بلوغه

  :76في ةتمثلوالم

  .ین نمو الطفل نموا صحیامأل وفیات الرضع وتموتى الموالید ومعدّ  لالعمل على خفض معدّ -أ

  .تحسین جوانب الصحة البیئیة والصناعیة-ب

  .الوقایة من الأمراض الوبائیة والمتوطنة والمهنیة والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها- ج

  .تهیئة ظروف من شأنها تأمین الخدمات الطبیة والعنایة الطبیة للجمیع في حالة المرض-د

  الحق في التعلیم - 7

جعل التعلیم الابتدائي إلزامیا وإتاحته - :بیتطلّ  ضمان ممارسته وأنّ ، 77الحق في التعلیم 13/ي مقر العهد فأ 

  .مجانا للجمیع

  .تعمیم التعلیم الثانوي بمختلف أنواعه- 

  .جعل التعلیم العالي متاحا للجمیع على قدم المساواة تبعا للكفاءة- 

لم یستكملوا  أوین لم یبلغوا ذال الأشخاصجل أمن  بعد حد ممكنأ إلىتكثیفها أو  الأساسیةتشجیع التربیة - 

  .الدراسة الابتدائیة

من العهد على حمایة الأسرة باعتبارها النواة الأساسیة للمجتمع أكبر  10/إضافة إلى كل هذا نصت م      

د خصوصا لتكوین هذه الأسرة طوال نهوضها بمسؤولیة تعهد تربیة الأولا ،قدر ممكن من الحمایة والمساعدة

  .78الذین تعیلهم

  الحقوق الثقافیة - 8

  :79من العهد،  وهذا من خلال تمكین كل فرد من 15نصت على هذه الحقوق المادة       

  .الحیاة الثقافیة المشاركة في-أ 

  .یتمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبیقاته أن-ب

  .من صنعه أدبي أوفني  أوثر علمي أ أيیفید من حمایة المصالح المعنویة والمادیة الناجمة عن  أن- ج

                                                 
 ..، السابق...العهد الدولي للحقوق الاقتصادیة من 11/م 75
  .العهد نفس  من 12/م 76
 من نفس العهد 13/م 77
 .من نفس العهد 10/م 78
 .من نفس العهد 15/م 79



28 
 

التدابیر التي ستتخذها بغیة ضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق أن  راعي الدول الأطراف في هذا العهدت-2

  .إشاعتهماو  اوإنماؤهمتشمل تلك التدابیر التي تتطلبها صیانة العلم والثقافة 

  .ا للبحث العلمي والنشاط الإبداعيتتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام الحریة التي لاغني عنه-3

تقر الدول الأطراف في العهد بالفوائد التي تجنى من تشجیع وإنماء الاتصال والتعاون الدولیین في میداني -4

  .العلم والثقافة

  مضمون الحمایة المقررة في العهد : الفرع الثاني

، جل حمایة الحقوق التي تضمنهاأمن  هذاو  ،من الالتزامات على الدول الأطراف العهد مجموعةألقى       

العهد واجب الدولة في تحقیق هذه الحقوق بتعهدها على احترام الحقوق و على تأمینها للإنسان ولكل  وضع

أو الرأي السیاسي من الأصل  لون أو الجنس أو اللغة أو الدینالأفراد دون تمییز من حیث العنصر أو ال

  .ة بعدم التمییزدة بالمساواة والماسّ ع العهد بالعناصر المهدّ وسّ الاجتماعي أو القومي، وهنا نلاحظ ت

العهد سمح بعدم المساواة بین المواطن والأجنبي في مجال حقوق الإنسان من جانب الدول  أنّ غیر      

ح معاملة تفضیلیة لصال إلىمن الحقوق بل ینصرف  الأجنبي، وهذا لا یعني حرمان 2/2الفقیرة في م

العهد  أحكام إلىالغرض من النص هو حرمان المستثمر من الاستناد  أنّ  ه الحقوق ، ویبدوالمواطن في هذ

  .80والسائرة في طریق النمو في مواجهة هذه الدول حدیثة الاستقلال

مان المساواة بین الذكور والإناث، د الدول الأطراف بضعلى تعهّ  3كما أكد العهد من جدید في المادة       

  .میع الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة المنصوص علیها في العهدفي حق التمتع بج

  .والأداء، في الالتزام بالاحترام والحمایة هذه الالتزامات إجمالیمكن ه على أیة حال فإنّ  و 

  حتراملتزام بالإالإ :أولا

التدخل في  عنع الدول أن تمتن وهو، ر السلبي الذي تظهر به الدولةهلتزام في المظلإیتجلى هذا ا        

حریات الأشخاص وفي ممارستهم لحقوقهم، ومن الطبیعي أن یتحقق هذا الالتزام في إطار الحقوق 

من  8/1الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بالنسبة للحقوق فوریة التحقیق فقط، ومن ذلك الحقوق الواردة في م

یقع على عاتقها التزام  ماوإنّ  ،وارد المالیة من الدولةب ممارستها توفیر المتطلّ تالعهد، فهذه الحقوق  لا ی

ن التدخل بصورة غیر مشروعة لعرقلة ممارسة الأفراد لحقوقهم النقابیة، كما یندرج ضمن هذا عبالامتناع 

، فینبغي أبنائهمس لتعلیم ر في اختیار مدا باءالأمن العهد المتصل بحریة  13/3الالتزام الحكم الوارد في م

  .81هذا الحق بشكل سلیم من ممارسة عراقیل تحدّ ة منع وضع على الدول

  الالتزام بالحمایة:ثانیا

وهذا عن طریق منع الغیر وهو الطرف الثالث من  یتمثل هذا الالتزام في القیام بعمل إیجابي،      

ي ممارسة الاعتراض على الأفراد في ممارسة حقوقهم، فمثلا الحق في العمل والسكن والصحة والتعلیم لا یكف

                                                 
 .132ص،  ، المرجع السابق، الأول، الجزء  ...، محمد خلیل ..محمد یوسف  80
 .السابق الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةهد الدولي من الع 13/م 81



29 
 

بغیة التحقق  ،ما لابد من أن تقوم الدولة بتنظیم وضبط العلاقات الخاصةوإنّ  ،هذه الحقوق حمایة الدولة لها

  .الأفراد لا یحرمون بصورة تعسفیة من التمتع بحقوقهم من جانب الأفراد الآخرین من أنّ 

  الالتزام بالأداء:ثالثا

، فهو الالتزام الأساس بتحقیق نتیجة وهو التزام 82لعهدمن ا 1/2لتزام الوارد في موهو جوهر الإ      

التمتع الفعلي بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، لا یمكن تحقیقه في وقت  تدریجي، وهذا یعني أنّ 

  .طویلا اما یتطلب وقتوجیز ، وإنّ 

اختیار الطرق  ة،اللازم والخطوات التدابیرمجموعة من  الدولة باتخاذیتضمن ذات النص تعهد      

استحقاقا لتنفیذ الالتزامات  الأكثرجعل أحكام الدستور والتشریع مطابقة لنصوص العهد باعتبارها  ،المناسبة

زاما ببذل عنایة أو فالتزام الدولة هنا یعتبر الت. الكامل للحقوق المعترف بها لتحقیقلالعهد الناشئة عن 

ة عند قیامها بهذه التصرفات دون وهي مسؤول ،لقیام بذلكل الدولة وتحاسب إذا أغفلت اأحیث تس ،مجهود

     .مسألتها عن النتائج  التي قد تصدر نتیجة تصرف الأشخاص عند مساسهم بحقوق غیرهم

 لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة: لثالفرع الثا

عدة صعوبات منها عدم  ه واجهتهأنّ  تولى المجلس في البدایة عملیة الاشراف على تنفیذ العهد، غیر         

 بإشرافه، فقد بدأ المجلس  قه وأسلوب متابعته  لتطبیق العهدتفرغ المجلس بالنظر للمسؤولیات الملقاة على عات

في العهد، تجتمع  خلال دوراته لمناقشة  الأطرافعلى تطبیق العهد  بتعیین مجموعة عمل من بین الدول 

  ،للاستمراریة  أعضائهق الغایة المرجوة منه، لفقدان لم یحقّ  الأسلوبهذا  نّ ، غیر أ83الأطرافتقاریر الدول 

لذلك حیث یتم تشكیل  مجموعة عمل في كل دورة  إضافة إلى نقص الخبرة  المطلوبة بالنسبة لأعضائه، 

 یتم انتخابهم بواسطة المجلس الخبراء الحكومیین من  مجموعةالمجموعة  لتكون تغییر  إلىعمد المجلس 

  .لمدة ثلاث سنوات

یشرف على   نالذي یمكن أ ،المجلس فیما بعد وضمانا للاستقلالیة اللازمة  لعمل الجهاز رتأىإ       

بالعهد الدولي للحقوق  أسوةاللجنة  آلیةیتبع في ذلك  أن، ئهأعضاتطبیق العهد  مع كفالة الخبرة اللازمة  في 

  .على تطبیق العهد الإشرافقوم بمهمة ی أنالمدنیة والسیاسیة، و من ثم قرر المجلس  

، 28/05/1985بتاریخ  1985-17رقم بموجب القرار  اللجنةالمجلس الاقتصادي والاجتماعي  أأنش     

یمارسون عملهم بصفتهم  في العهد، فاطر الأ دولینتخبهم المجلس  من بین ال عضوا  18من ن تتكو 

في ذلك   ویراع  ،سنوات) 04(في اللجنة وهي مدة أربع الشخصیة  ولیسوا  كممثلین لدولهم  طیلة عضویتهم 

  .مثیل الأنظمة القانونیة المختلفةالتوزیع الجغرافي العادل وت

                                                 
82

 .السابق... الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة من العهد 1/2م  
83 ERGEC Rusen  , op. cit, p. 50. 
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تم انتخاب أول لجنة  للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة طبقا لهذا النظام  وشرعت في العمل        

 .84جل دراسة تقاریر الدولأمن  ، 1987عام فعلیا 

      انضمام الجزائر للعهدین الدولیین: الرابعفرع ال

صادقت الجزائر على العهدین الدولیین والبرتوكول الاختیاري الأول الملحق بالعهد الدولي المتصل         

في حین لم  ،16/05/1989مؤرخ في  89/67رقم رئاسي بالحقوق السیاسیة والمدنیة بموجب مرسوم  

  .للحقوق المدنیة والسیاسیة الدولي الثاني الملحق بالعهدیاري الاختتصادق على البرتوكول 

إن تصدیق الجزائر على العهدین المذكورین تم بإبداء تصریحات تتعلق بفهمها وتفسیرها لبعض        

من العهد المتصل بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة  14/من كلا العهدین و م 1/وبالتحدید م ،بنودهما

في تقریر الحق الثابت لكل الشعوب  الأحوالحال من  بأيلا تمس " هابأنّ فسرتها الجزائر  والثقافیة التي

استمراریة خضوع بعض الأقالیم  نّ بأ، واعتبرت الجزائر من جهة أخرى "ثرواتها الطبیعیةمصیرها ومصیر 

وكذا المبادئ  ،یثاقهامن كلا العهدین للهیمنة یتنافى ومبادئ الأمم المتحدة وم 1/3التي أشارت إلیها المادة 

منح الاستقلال للبلدان متضمن الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة وال1514قرها الإعلان رقم أالتي 

من العهد المتعلق بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة  8/رت الجزائر أحكام مكما فسّ  .والشعوب المستعمرة

وحق الإضراب  ،ق المدنیة والسیاسیة المتعلقة بتكوین النقاباتد الدولي للحقو همن الع 22/والثقافیة وأحكام م

  .ها تخضع للقانون الوطني وذلك في إطار تدخل الدولة في تنظیم ممارسة الحق النقابيوغیرهما بأنّ 

المتصلین بحریة  من العهد المتصل بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة 4و3- 13/أحكام م كذلكرت فسّ       

حق في  للدولة منه لا یمكنها بأي حال من الأحوال المساس بما بأنّ  ،المؤسسات التعلیمیة التعلیم وإنشاء

من العهد المتصل بالحقوق   23/من م 4الفقرة  أحكامفسرت أیضا  و .  تنظیم منظومتها التعلیمیة بكل حریة

وخلال قیام الزواج  زواجاللدى   واجبتهماالمدنیة والسیاسیة والمتضمنة لمبدأي تساوي حقوق الزوجین و 

   .85التي یقوم علیها النظام القانوني الجزائري الأساسیةئ دالمبا الأحوالحال من  بأيلا تمس  بأنها ،وانحلاله

كول الملحق بالعهد الدولي و العهدین الدولیین والبرت ينصیتم نشر  ه لم إلى أنّ  الأخیرفي نشیر         

وهذا ما یطرح إشكالا بشأن سریان ، 1997میة إلا في شهر أوت عام بالجریدة الرس للحقوق المدنیة والسیاسیة

ه وكما نّ أفعلى المستوى الداخلي أجمعت أراء رجال القانون  على . تنفیذ هذه الاتفاقیة على الصعید الوطني

جراءات الإن على السلطة التنفیذیة بعد استنفاذ فیتعیّ   ،ن بالنسبة للقوانین الوطنیة  واللوائح التنظیمیةألشاهو 

ن تقوم مباشرة  بعد ذلك  أب ،خاصة منها المتصلة بالأشخاص –القانونیة المتعلقة بدخول الاتفاقیة حیز التنفیذ 

وهذا لكي یتسنى  ،المتضمن التصدیق على تلك الاتفاقیة  في الجریدة الرسمیة الرئاسيبنشر المرسوم 

 .لقضائیة والمطالبة بتطبیقهاا في الدعوى لاطلاع علیها والاستناد إلیها المواطنین ل

                                                 
الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة،  ،28/05/1985بتاریخ  1985- 17القرار رقم  84

https://www.un.org  
، كلیة الحقوق ةالسنة الثالث ،مدخل للقانون الدولي لحقوق الإنسان، محاضرات ألقیت على طلبة اللیسانس، حبیبخداش  85

 .19 .ص، 2007 والعلوم الإداریة، جامعة بومرداس،
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  خاتمة الفصل

، بحیث یعتبر بمثابة لي لحقوق الإنسان من أهمیة كبیرةمن خلال ما تقدم ما للمیثاق الدو نستنتج       

، حیث تضمن الإعلان العالمي مختلف الحقوق المدنیة  حجر الزاویة للحمایة الدولیة لحقوق الإنسان

یة والثقافیة، وهذا تكریسا لما ورد بمیثاق الأمم المتحدة في مسألة حقوق والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماع

الأمم المتحدة ، لذلك عمدت إلزامیالا یكتسي طابعا  الإعلان أنّ ، وعلى اعتبار الأساسیةوحریاته  الإنسان

لعهد الدولي ا في والثانیة ،العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیةفي  تتمثل الأولى ،اتفاقیتین إبرام إلى

یتمتع  أنالحقوق والحریات التي ینبغي مختلف یة والاجتماعیة والثقافیة، اللذان كرسا دللحقوق الاقتصا

  .الدولي والأمنالسلم كنف في  الإنسانبها 

 ه استغرق وقتا طویلا لإعداده وتماطل الدول في التصدیق علیه، ذلك أنّ نّ أه یعاب علیه نّ أغیر        

بعد مرور عشر سنوات من اعتمادهما وما زاد الطینة بلة هو  إلاذ نفاین لم یدخلا حیز الالعهدین الدولی

، وهذا ما دفع بالمؤتمر الإنسانبشأن بعض الأحكام الواردة في العهدین الدولیین لحقوق  إبداء التحفظات

لدول على أن یشجع جمیع ا: هإلى أن یعلن أنّ  1993عام  "فیینا"العالمي لحقوق الإنسان المنعقد في 

تعلن مسؤولیتها عن  أنالدول التي تخشى من  أن، كما 86ب قدر الإمكان  اللجوء إلى التحفظاتتتجنّ 

لم تقم بالمصادقة على علنا،  انتهاكات الحقوق المعترف بها في العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة

  .البرتوكول الاختیاري الأول الملحق بالعهد

المبادئ والأحكام الواردة بغلب الحالات عن تمسك الدول في أتكشف الممارسة الدولیة   أنّ إلا          

بمناسبة القضایا والنزاعات المنظورة من  ،في المیثاق الدولي لحقوق الإنسان أمام محكمة العدل الدولیة

ولي لحقوق ن في مختلف دول العالم الحقوق المكرسة في المیثاق الدق القضاة الوطنیو جانبها، وقد طبّ 

  .رسة دولیان الحقوق المكّ الإنسان بشكل مباشر أو غیر مباشر من خلال تطبیق تشریعات وطنیة تتضمّ 

الاتفاقیات الإقلیمیة أشارت في دیباجتها للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولیس هناك في هذه  كما أنّ 

   .دولیینما ورد في العهدین المع ه یتناقض نّ أالصكوك ما یمكن تفسیره على 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
خلال الفترة الممتدة " فیینا"منعقد في الصادر عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان ال "فیینا"إعلان برنامج عمل  من  26لفقرة ا 86

 https:// www.ohchr.or        ،1993جوان  25 – 14من 
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 حمایة حقوق الإنسان في إطار الاتفاقیات الدولیة الخاصة: الفصل الثاني

إلى إبرام  كذلكعمدت ها إضافة للاتفاقیات العامة التي أبرمت في إطار منظمة الأمم المتحدة، فإنّ        

جل تحقیق حمایة أ من وهذا، كاللاجئین والأطفال والنساءمن المجتمع اتفاقیات خاصة بحمایة فئات معینة 

  .كالحق في الكرامة ،  واتفاقیات أخرى لحمایة حق بعینه من الحقوق الأساسیة المعترف بها للإنسانهاالة لفعّ 

أو المعاملة   تفاقیـة مناهضـة التعذیب وغیره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة القاسیةإ: الأول المبحث

  نسانیة أو المهینةإاللا

جهودها على موضوع الكرامة الإنسانیة فوضعت اتفاقیات دولیة لحظر الرق المتحدة  ست الأممكرّ      

، 1949منها اتفاقیة حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغیر لعام  ،والتعذیب والعمل الجبري والسخرة

، واتفاقیة 1956م الاتفاقیة التكمیلیة  لإبطال الرق وتجارة الرقیق والأعراف والممارسات الشبیهة بالرق عا

، وستقتصر في المهینة أومناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاانسانیة 

  .تفاقیة مناهضة التعذیبدراستنا هذه على إ

  ن الاتفاقیةومضم :المطلب الأول

ذ انفدخلت حیز الو  10/12/84عتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة مشروع هذه الاتفاقیة في ا     

  .الأطراف من العدد المطلوب من الـدولعلیها بعد التصدیق  26/06/87في

هذه الاتفاقیة بالحقوق المتساویة وغیر القابلـة للتصـرف لجمیـع دیباجة اعترفت الدول الأطراف في      

تضع في اعتبارها الواجب هذه تستمـد من الكرامة المتأصلة للإنسان و  ها تدرك أنّ أعضاء الأسرة البشریة، وأنّ 

، ومراعاتها على المستوى 87الذي یقع على عاتق الـدول في تعزیز احترام حقوق الإنسان و حریاته الأساسیة

السبب في إبرام هذه الاتفاقیة هو زیادة فاعلیة النضال ضد التعذیب  الدولي وبرهنت الدول الأطراف على أنّ 

   .سیة أو اللاانسانیة أو المهینة في العالم قاطبةوغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القا

أي فعل ینتج عنه ألم أو عذاب شدید جسدیا كان  (:هعرّفت المادة الأولى من الاتفاقیة التعذیب على أنّ       

        أو عقلیا یلحــق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من شخص آخر على معلومات، أو على اعتراف 

ه ارتكبه هو أو شخص ثالث، أو تخویفه أو إرغامه هو أو أي رتكبه أو یشتبه في أنّ أو معاقبته على عمل ا

شخص ثالث أو عندما یلحق به مثل هذا الألـم أو العذاب لأي سبب من الأسباب یقوم على التمیز أیا كان 

رض علیه أو یوافق علیه، أو یسكت علیه موظف رسمي أو شخص آخر یتصرف بصفته نوعه أو یحّ 

                                                 
اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو المعاملة اللاإنسانیة أو المهینة المصادق علیه في  87

، مؤرخ 89/66تي انضمت إلیها الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة، وال 02/12/84

 .17/05/89، صادر بتاریخ 20، ج ر عدد 16/05/89في 
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       ، و لا یتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط من عقوبات قانونیـة أو الملازم لهذه العقوباتالرسمیة

  .88)أو  نتیجة عرضیة لها

  :التعذیب یتسم بـ التعریف بأنّ  هذا یتضح من خلال

یترتب لم شدید أو معاناة شدیدة سواء كان جسدیا أالتعذیب هو سلوك ینتج عنه  إنّ  :شدة الألم والمعاناة-1

علیه إصابات جسدیة لجسم المجني علیه قد تسبب له عاهات مستدیمة أو تؤدي به إلى الوفاة، أو عقلیا 

ن التعذیب یمتاز إیؤدي إلى معاناة نفسیة، أو أمراض قد تستمر مع الشخص وقد تؤدي إلى الجنون ومن ثم ف

  .بشدة الألم والمعاناة

 .اأو عقلی افقد یكون جسدی اأسالیب التعذیب على أنواع-2

 .التعذیب جریمة عمدیة تتطلب توفر القصد الجنائي-3

 :تحدید أهداف التعذیب-4

بقصد الحصول على معلومات واعتراف من الشخص المعذب، وتستعمل هذه الوسیلة من  التعذیب - أ

 .طرف ضباط الشرط القضائیة

 التعذیب بغرض معاقبة الشخص على فعل ارتكبه  - ب

  .التعذیب بقصد تخویف الشخص- ج

خر على ارتكاب فعل من الأفعال التي تكون آ ب أو أي شخصالتعذیب بقصد إرغام الشخص المعذّ  -د

  .في الغالب غیر مشروعة

التعذیب لأسباب تقوم على التمییز، ویقع مثل هذا التعذیب في البلدان المحتلة ضد السكان  - ه

  .نو المدنی

خر آلذي یقوم به الموظف الرسمي أو أي شخص على التعذیب الرسمي ا ،ینحصر التعذیب حسب الاتفاقیة- 

  .یتصرف بصفته الرسمیة، أما التعذیب من قبل أشخاص لیس لهم صفة رسمیة فلا یندرج ضمن هذا التعریف

لا ینطبق وصف التعذیب على الألم أو المعاناة الناشئة عن عقوبات قانونیة أو ملازمة لها أو مترتبة - 

م المترتبة عن عقوبة الأعمال الشاقة مهینة أو لا إنسانیة، مثل الألاشریطة ألا تكون قاسیة أو  ،علیها

  .ة في بعض البلدانالمطبقّ 

لم تحدد الاتفاقیة الاتفاقیة  أنّ : ض هذا التعریف للنقد من طرف الفقه ومن بین هذه الانتقادات نجدتعرّ       

لت حالات أخرى تندرج ضمن ، وتجاه"جسدیا أو عقلیا...بالتعذیب" معنى مصطلح الألم بنصها یقصد 

  .89التعذیب مثل إساءة استعمال علوم الصیدلة

  .تجاهلت غرض إجراء التجارب الطبیة على الضحیة دون موافقته الحرة- 

                                                 
 .السابقة،... مناهضة التعذیباتفاقیة من / م  88
كلیة الحقوق مناهضة التعذیب في القانون الدولي العام، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي العام، عزي زهیرة،   89

 .28.، ص2012والعلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، 
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  .التعریف أقل شمولیة من التعریف الوارد في الإعلان- 

طر أنواع اقتصر على الموظف الرسمي أو صاحب الصفة الرسمیة أي تستهدف التعذیب الممنهج وهو اخ

  .التعذیب

أن التعریف اعتبر الفقه المؤید للاتفاقیة رد على هذه الانتقادات واعتبرها بأنها غیر مقبولة، و  غیر أنّ         

ذه المـادة لا تخل بأي ه أنّ  "علىالتي تنص   1/الفقرة الأخیرة من م الوارد في الاتفاقیة  یغطیها جمیعا، وأنّ 

وضعت حكما جامعا  ،"ن أو یمكن أن یتضمن أحكاما ذات تطبیق أشملأو تشریع وطني یتضم صـك دولـي

  .90لكل أفعال التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاانسانیة أو المهینة

وتوالت نصوص هذه الاتفاقیة في حث الدول على التكاتف في محاصرة الجریمة ومعاقبة مرتكبها       

عت مواد هذه الاتفاقیة في فهم مضمون الفاعل والشریك كما شملت كل أصناف وقد توسّ بالعقوبات الرادعة، 

  .المساس بالسلامة البدنیة و المعنویة للإنسان

ـت المـادة على كل مادون التعذیب من أوجه المعاملـة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة، نصّ       

بأن تمنع في أي إقلیم منها حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة  د كل دولةتتعهّ ( هإذ نصت على أنّ 

     دته المادة الأولى عندمـا یرتكب موظف عموميكما حدّ  ،أو العقوبة القاسیة التي لاتصل إلى حد التعذیب

      یتصـرف بصفتـه الرسمیة هذه الأعمال أو یحرض على ارتكابها أو عندما تتم بموافقته  ر، أو شخص أخـ

  .)أو سكوته علیها

أن یرفع شكواه إلى  تعرض للتعذیبمن  أنّ  ،و من أهم ما تضمنته الاتفاقیة بخصوص حقوق الإنسان      

ق في شكواه على وجـه السرعة و النزاهـة، ففي حـالة ثبوت السلطة المختصة التي یجب علیها أن تحقَّ 

ني بأقصى العقوبات لكفالة الردع الخاص التعذیب یجب أن یحصـل على تعویض عـادل و معاقبة الجا

  .والعام

مجال في المهمة الاتفاقیات الدولیة العالمیة بین في الأخیر بأن هذه الاتفاقیة تعتبر من یمكن القول        

 التيالسلامة الجسدیة للإنسان كالحق في  ،في الكرامة وغیرها من الحقوق المرتبطة بهحمایة حق الإنسان 

  .91ة بكرامتهحاطّ تعذیب أو المعاملة المهینة أو الء ارتكاب أفعال الراالأحیان من ج تتأتى في أغلب

                                                 
لا تخل بأي صـك دولـي أو تشریع  هذه المـادة:" على أنه ..من اتفاقیة مناهضة التعذیب 1/ تنص الفقرة الأخیرة من  م 90

 " وطني یتضمن أو یمكن أن یتضمن أحكاما ذات تطبیق أشمل
، الحمایة الجنائیة للحق نمروك  نصر الدی: الأساسیة والمهمة للإنسان، انظریشكل الحق في سلامة الجسم إحدى الحقوق  91

دراسة مقارنة، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، : في سلامة الجسم في القانون الجزائري و المقارن والشریعة الإسلامیة

 .11. ، ص2003الجزائر،
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           الاتفاقیة الدولیة لمناهضة التعذیب و غیره من ضروب المعاملةعلى تنفیذ الرقابة  :المطلب الثاني

  ةنینیة أو المهنساإأو العقوبة القاسیة أو اللا

جهاز الرقابة على تنفیذ أحكام هذه  من الاتفاقیة التي تنص على أنّ  17ستنادا إلى نص المادة إ       

، و التي تتكون من عشرة خبراء ممن یشهد لهم بالكفاءة و النزاهة في 92الاتفاقیة هي لجنة مناهضة التعذیب

  :ویتلخص دور اللجنة فیما یلي ، حقوق الإنسان على المستوى الدوليمجال 

  الدوریة مراجعة التقاریر: الفرع الأول

لها  ولوخّ  ،و لها أن تطلب إیضاحات إضافیة ،اللجنة مراجعة هذه التقاریر كل أربع سنوات تتولى  

للجنة أن تقرر ما إذا كان و ، 93كل نقص و توافي الدولة بنتیجة فحص كل تقریر عنإعداد تعلیقات عامة 

وعند  ،قد تبدیها الدولة المعنیة هناك وجه لنشر هذه التعلیقات في تقریرها السنوي مشفوعة بأیة ملاحظات

خاصة فیما یتعلق  ،التقریرفحصها للتقاریر الدوریة تبتدئ اللجنة توصیاتها بعرض الجوانب الإیجابیة في 

تم وضعها بشأن منع ممارسة یالتشریعات التي ك ،في سبیل احترام حقوق الإنسان المنظومة القانونیةبتغییر 

  . و متابعة مرتكبیهالتعذیب و تعویض من تعرضوا لذلك 

الفاعلون  م یب و إساءة المعاملة و عدم تقدیض اللجنة لدواعي القلق إزاء شكاوى ممارسة التعذوبعد ذلك تتعرّ 

  .للمحاكمة

عبر عن الواقع لا یغالبا  ه یعاب علیه على أنّ  ،الذي تقوم بهالدور  هذا نّ أیمكن القول في الأخیر ب    

عدم وجود إضافة إلى الدولة كثیرا ما تخفي هذا السلوك القبیح،  ذلك أنّ  الحقیقي لوضعیة حقوق الإنسان،

، ومن ثم فإن هذا موجود فعلیاهو عما جزاء عند اكتشاف  مخالفة التقریر الوارد من الدولة مخالفة صارخة 

  .مهمتهاالأمر هو أحد العیوب الجوهریة التي تعرقل اللجنة في سبیل أداء 

  ین الدولب الشكاوي :الفرع الثاني

أن تعلن قبولها اختصاص یجوز لأیة دولة   من الاتفاقیة، حیث  21/ورد هذا الأسلوب من الرقابة  في      

، وتبذل اللجنة 94زاماتهادولة طرف آخر لا توفي بالت اللجنة باستلام تبلیغات و ادعاءات دولة طرف بأنّ 

لة یكون أساسها احترام مبادئ الاتفاقیة بغیة التوصل إلى حل ودي للمسأ ،مساعیها لدى الدول المعنیة

أما . وفي هذه الحالة تقصر اللجنة تقریرها على بیان موجز بالوقائع والحل الذي تم التوصل إلیه ،ونصوصها

                                                 
 .السابقة...مناهضة التعذیب تفاقیةنفس ا من 17/ م 92
 .الاتفاقیةنفس من  21لمادة ا 93
 .تفاقیةلاانفس من  21/ م 94
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مذكرات الخطیة الفي حالة عدم التوصل إلى حل فتقتصر اللجنة تقریرها على بیان موجز بالوقائع مرفقا ب

  . تها الدول الأطراف المعنیةلتي أعدّ بالمذكرات الشفویة ا اومحضر 

  )الطعون الفردیة(  الشكاوي الفردیة: الفرع الثالث

یجوز لأي دولة طرف في الاتفاقیة أن تعلن في أي :( همن الاتفاقیة على أنّ  22المادة  نصت علیها      

ابة عن أفراد یخضعون وقت أنها تعترف باختصاص اللجنة في استلام  و دراسة تبلیغات واردة من أفراد أو نی

أیة  استلامهم ضحایا لانتهاك دولة طرف في الاتفاقیة، و لا یجوز للجنة لولایتها القانونیة  و یدعون أنّ 

تبلیغات تتصل بدولة طرف لم تصدر هذا الإعلان عنها، وتنظر  اللجنة هذه التبلیغـات في اجتماعات مغلقة 

دم البــلاغ و یمكنها إدراج هذا الرأي في تقریرها توافي به مقّ وتكّون رأیا تتقدم به إلى الدولة المعنیة و 

وهناك عدة قضایا استلمت فیها اللجنة شكاوى و تبلیغات الأفراد و فیما یلي نشیر إلى البعض . 95)السنوي

  : منها 

یطلب منع  1995جانفي  31مواطن تركي الجنسیة بتقدیم بلاغ للجنة في  "نلا إسماعیل أ" لقد قام    

 ، حیثمن الاتفاقیة 3كان ضحیة انتهاك سویسرا للمادة  حیثسرا من طرده وإعادته قسرا إلى تركیا، سوی

و قد استمر تعذیبه  ،نشاط سیاسي في تركیا عُذّب على إثره بشأن هذه الأنشطة التنظیمیة یمارسه أنّ 

إلى تركیا یعد  ض فیها للصدمات الكهربائیة و أن في إعادتهیوما تعرّ ، 36بصورة وحشیة طوال مدة 

، كون تركیا على حد قول الطاعن بلد یمارس التعذیب بشكل منهجي 96تعریضا له للتعذیب وسوء المعاملة

، و كذلك تقریر منظمة العفو الدولیة و أن هذا الوضع 1993و الدلیل على ذلك تقریر اللجنة في نوفمبر 

  .لم یتحسن بعد نشر هذه التقاریر

الطاعن محق في تخوفه  ى هذه الإدعاءات، ولكن انتهت اللجنة إلى رأیها بأنّ قد  ردت سویسرا علو        

في ظل الظروف " سویسرا"الدولة الطرف  من العودة إلى تركیا خشیة تعذیبه و انتهت اللجنة في رأیها إلى أنّ 

                                                                         .                        قسرا إلى تركیا "إسماعیل ألان"السائدة ملزمة بالامتناع عن إعادة 

مكن اللجنة من فحص الشكاوى، وذلك راجع إلى كون الدول تدفع یلا ما غالبا هذا الأسلوب  غیر أنّ        

م هناك شكوى  معروضة أما أو أنّ  ،على اعتبار أن الشكوى محل تحقیق داخلي ،بعدم اختصاص اللجنة

من الاتفاقیة بخصوص نظر  22/5مما یجعل اللجنة غیر مختصة بنظر الشكوى طبقا للمادة . جهة دولیة

                                                 
 .السابقة، ...مناهضة التعذیبتفاقیة من ا 22/م 95
، الحمایة الدولیة لحق الإنسان في السلامة الجسدیة مقارنة بها في ظل أحكام الشریعة الإسلامیة حسن سعد سند: نقلا عن 96

  .154. ، ص2004ر النهضة العربیة، القاهرة، ومدى هذه الحمایة   في مصر، الطبعة الثانیة، دا
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صان ویلخّ  ،البلاغات، ومنها بلاغ مقدم ضد إسبانیا من زوجین یدعیان تعذیبهما بكل وسائل التعذیب البشعة

مما یسمح . المدعى بها من قبلهماالسلطات القضائیة الاسبانیة لم تحقق في هذه الانتهاكات  شكواهما في أنّ 

  .لمن مارس التعذیب فیها بالعمل بمنأى عن العقاب

الشكوى ما دامت محل تحقیق داخلي ولم یستنفذ الطاعن الوسائل  اللجنة انتهت إلى أنّ  غیر أنّ        

  .   الداخلیة غیر مقبولة

عن الشروط الكثیرة التي  ضعف لجنة مناهضة التعذیب ناتج من خلال هذا العرض أنّ  یتضح       

 ،و أهمها صفة  مقدم البلاغ  وهو أمر في غایة الصعوبة في كثیر من الأحیان  ،تتطلبها لنظر الموضوع

من الأمور التي  لا یملك تقدیم البلاغ بنفسه أو توكیل غیره في ذلك، كما أنّ  لأن من یقع علیه الاعتداء ربما 

 ذلك أنّ  ،موضوع الشكوى محل تحقیق داخلي ادعاء الدول المشكو في حقها بأنّ  ،تعرقل عمل اللجنة أیضا

ما تطیل أمد التحقیق بلا داع، أو یكون التحقیق صوریا، ومن ثم یضیع حق الضحیة بین  االدولة كثیر 

 الصوریة وتمدید أجل التقاضي، وهي ذات العیوب التي یمكن إثارتها بشأن اللجنة الدولیة لحقوق الإنسان

  .المنبثقة عن العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة

   التحقیق في ممارسة التعذیب: الفرع الرابع

إذا تلقت :(من الاتفاقیة على التحقیق في ممارسة التعذیب، إذ تنص على أنه   20نصت المادة          

إلى ممارسة التعذیب بصورة  ها تتضمن دلائل لها أساس قوى تشیراللجنة معلومات موثوق بها یبدو لها أنّ 

اللجنة تدعو تلك الدولة إلى التعاون من  نّ إمنظمة في أراضي دولة ما من الدول المصادقة على الاتفاقیة ف

أجل بحث ودراسة هذه المعلومات وللجنة أن تأخذ في اعتبارها  أیة ملاحظات تكون  قد قدمتها  الدولة 

      هناك ما یبرر ذلك عضو ن إذا قررت أنّ حة لها  أن تعیَّ الطرف المعنیة وأیة معلومات ذات  صلة متا

أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقیق سري وتقدیم  تقریر بهذا الشأن إلى اللجنة بصورة مستعجلة و في حالة 

نه یشمل زیارة اللجنة لأراضي الدولة المعنیة، و على  اللجنة بعد فحص النتائج التي  توصل فإإجراء تحقیق 

تحیل إلى الدولة الطرف المعنیة هذه النتائج مع تعلیقات واقتراحات قد تبدو  ا أعضاؤها في هذا الصدد أنّ إلیه

النص السالف اشترط  ولا شك أنّ . 97)ملائمة بسبب الوضع القائم، وتكون هذه الإجراءات السابقة سریة

م ذلك التأكید عن طریق عدة طرق ویت. الاستیثاق في المعلومات المقدمة  للجنة قبل مخاطبة الدول المعنیة

 ید اللجنة شواهدهذه المعلومات تتكاثف لتضع تحت  والأفراد، طالما أنّ   منظمات غیر الحكومیةكالدول وال

  .  قائمة وثابتة

                                                 
 .السابقة ،...مناهضة التعذیب تفاقیةمن ا 20/ م 97



38 
 

أو تختار أحد أعضائها لإجراء  ،وبعد مخاطبة اللجنة للدولة المعنیة إما أن تقتنع اللجنة برد الدولة      

دیم تقریر عاجل إلى اللجنة لتتولي دراسته وإعداد تقریرها مرفقا بتعلیقات واقتراحات إلى الدولة تحقیق سرى وتق

  .المعنیة

 حیث الدولة، رغم ما فیه من مشاكل ه یقف عند  حقیقة ما یقع فيأهمیة بالغة لأنّ هذا الإجراء یكتسي        

 للدول، كون  الكثیر من الدول لا ل المحفوظبالمجایمس  هبهذا الإجراء بدافع أنّ الدول الأطراف تسمح  لا

  .تخلو من ممارسات التعذیب، وقلما توجد  دولـة لا ترید أن تخفي هذا السلوك القبیح الواقع في أراضیها

قفزة نوعیة في مجال الرقابة على حمایة  یعتبر  هذه اللجنةإنشاء  بأنّ  ،الأخیرفي یمكن القول        

حمایة  إطارتصطدم ببعض القیود تجعل عملها محدودا في  هاأنّ  إلاتعذیب، الذین هم عرضة لل الأشخاص

للدول الأطراف  للقیام بأي إجراء من  من ذلك  اشتراط الموافقة المسبقة  ،من التعرض للتعذیب الأشخاص

ها في شؤون تدخلالصورة من صور   ،الفردیة والتي تعتبره يالشكاو  الإجراءات المخولة لها، إضافة إلى أنّ 

 .98الداخلیة

  انضمام الجزائر للاتفاقیة:المطلب الثالث

، وبذلك 1997ة الرسمیة إلا عام ولم تنشر الاتفاقیة بالجرید 26/11/1985صادقت علیها الجزائر في       

الجزائر من الدول القلیلة التي وافقت على اختصاص لجنة مناهضة التعذیب وهذا یعد مكسب لضحایا  تعدّ 

  .زائرالتعذیب في الج

هل مصادقة الجزائر على هذه الاتفاقیة وقبولها باختصاص اللجنة قضى  ،غیر أن التساؤل الذي یطرح     

رض الواقع  خاصة إذا أخذنا  بعین الاعتبار أو بین ما هو مطبق على ؟ على ظاهرة التعذیب بكل أشكاله 

مكلفین بتطبیق القانون وتنفیذ افتقار أعوان الدولة  من رجال الأمن وحراس السجون  وغیرهم  من ال

سیسهم بالقواعد الدنیا التي تبنتها حالعقوبات، للتكوین اللازم في هذا المجال وفي كل ما له علاقة  بتلقینهم وت

   .الأمم المتحدة  الرامیة في مجملها إلى حمایة السلامة الجسدیة والمعنویة للإنسان

في مختلف التقاریر الصادرة عن المنظمات  ها بكل سهولة الإجابة على هذا السؤال یمكن إیجاد إنّ       

غیر الحكومیة النشطة في میدان حقوق الإنسان، من ذلك التقریر الصادر عن منظمة العفو الدولیة الصادر 

خلال الزیارة التي قام بها وفد هذه المنظمة على تراجع التعذیب منذ منتصف المنظمة ، أبدت 2003عام 

ه مازال منتشرا، فخلال السنوات الأخیرة أصبح یمارس بصورة واخر التسعینیات  إلا أنّ التسعینیات إلى أ

  .  أو تخریبیة لجنایات موصوفة بجرائم إرهابیة  منهجیة  ضد المرتكبین

                                                 
 .443 .ص ، 2009 القاهرة، نسان، دار النهضة العربیة،، ضمانات الحمایة الجنائیة الدولیة لحقوق الإصالح زید قصیلة 98
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قوات بل أن ّ  ،وحسب ذات التقریر فلم یقتصر التعذیب على الحالات المرتبطة بهذه الأفعال فحسب       

           الذین قبض علیهم أثناء المظاهرات   ،نشطاء السیاسیینالبصورة متكررة ضد  الأمن مارسته أیضا

، فقد أحصت المنظمة تعرض كذلك ضد المجرمین العادیینمورس  ومات وأو بعدها ضد سیاسات الحك

في وبدا التقریر الصادر عن ذات المنظمة . 99مجموعة من المتظاهرین للتعذیب خلال أحداث منطقة القبائل

یقات على ممارسة اوجود مض إلى إشارتهرغم  ،لوجود التعذیب في الجزائر إشارة أیةخالیا من  2017عام 

   ...100الإعلامالتعبیر و بعض الحقوق كالتظاهر وحریة 

إصلاح العدالة واحترام  فيفي إطار مسعاها و  ،الجزائر أنّ بفي الأخیر والتذكیر یجب التنویه           

مؤرخ في نوفمبر  4/15قامت بموجب القانون رقم ،عزیزها بما یتماشى والتزاماتها الدولیةحقوق الإنسان و ت

مكرر  263من خلال إدراج مادتین  ،المتضمن قانون العقوبات 66/154 رقم یعدل ویتمم الأمر 2004

  .101له بتعریف التعذیب و وضع العقوبة المناسبة1مكرر  263و

 المرأةالتمییز ضد جمیع أشكال القضاء على و  حقوق الطفل تياتفاقی: الثانيالمبحث 

الأمم منظمة وضعفا في المجتمع، لذلك لم تكتف كل من فئة الأطفال والنساء أكثر الفئات حرمانا  تعدّ       

تبنت اتفاقیات ما وإنّ العهدین الدولیین،  العامة منهابالنص على بعض حقوقها في بعض الاتفاقیات المتحدة 

 .توضیحا وتحدیدا ودقة للحقوق والحریات كثرالأالتي تعتبر  و ،الفئاتلحمایة تلك خاصة 

  اتفاقیة حقوق الطفل: المطلب الأول

 ،الطفل یمثل أكثر نجاحات أو انجازات الأمم المتحدة في مجال حمایة حقوق الإنسانإن تطور حمایة       

لاء عنایة ل هذا هو السبب وراء إیقلنا، ولع نأفالأطفال أكثر الفئات ضعفا داخل المجتمعات كما سبق و 

  .خاصة بهم

إعلان جنیف  الأمم ت جمعیة عصبةإذ تبنّ ، 1924تعود البوادر الأولى لحمایة الطفل إلى عام    

والخاص بحقوق الطفل، واستمر الوضع  على حاله إلى أن تبنت الجمعیة العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق 

والتي لاقت قبولا ، 1989اتفاقیة حقوق الطفل عام  إلى إبراملتوصل ابجت الجهود ، وتوّ 1959الطفل عام 

  .المتحدة الأمممنظمة  أعضاءغلب دول أصادقت علیها  إذمعتبرا من طرف الدول 

في   النفاذ ، ودخلت حیز1989نوفمبر  20في  44/25اعتمدتها الجمعیة بموجب القرار رقم      

  : ، وجاءت في ثلاثة أجزاء2/10/1990

  . یشمل المواد المتعلقة بحقوق الطفل:ء الأولالجز 

                                                 
   ar     https://www.amnesty.org/،2003ة لعام تقریر منظمة العفو الدولی 99

  arhttps://www.amnesty.org/            ،2017تقریر منظمة العفو الدولیة لعام  100
،  49عدد  ت، ج ر، یتضمن قانون العقوبـا08/06/66مؤرخ في 66/156رقم  أمر ، 1مكرر 263/ مكرر و م 263/ م 101

 . ، معدل ومتمم11/06/66 بتاریخ صادر
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  .یتعلق بآلیات تنفیذ ونشر مبادئها وأحكامها بین الدول: الجزء الثاني

 .یتضمن البنود المتعلقة بالتوقیع والتصدیق على الاتفاقیة:  الجزء الثالث

لا یجوز التنازل حقوق لا یقابلها واجب، وحقوق  هاأنّ وتتسم حقوق الطفل ببعض السمات تتمثل في      

المطالبة في حقوق یعجز صاحبها  هاأنّ كما  تطور بتطور عمر الطفل،تها حقوق تدریجیة أي أنّ  عنها،

  .102بها

 مضمون الاتفاقیة :ولالفرع الأ  

الحقوق المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة ، ولم تتبنى الاتفاقیة  تضمن الاتفاقیة      

تتضمن  بأنهاالحقوق والحریات بشكل عام وشامل، وبتحلیل الاتفاقیة یتضح  أوردتبل هذا التصنیف 

كموضوع الطفل الطفل محل الحقوق حیث یستفید من حمایة خاصة، و  أنّ  حیث  ، مننوعین من الحقوق

ل جزء من ، وهذه الحقوق تشكّ من الاستقلالیة اله نوع أعطته صاحب الحقوق التي نّ أالحقوق من حیث 

   .103الإنسان حقوق

  لاتفاقیةالطفل في ا تحدید : أولا

كل إنسان لم یتجاوز  :(  نهأالمادة الأولى على  هعرفت والذي ، الطفلعلى  تنطبق هذه الاتفاقیة       

وبناءً على ذلك  فإنه  ،104)بلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق علیهی ما لمالثامنة عشر، 

ویتفق تحدید هذا منة عشر  یستفید من الحقوق والحمایة المقررة في الاتفاقیة، أي إنسان لم یبلغ سن الثا

لا یبلغ    ولم یتعرض النص إلى الدول التي  .الأردن، السعودیة :مثل السن مع بعض تشریعات الدول،

 اعشر أو واحد ةن یكون  تسعأالطفل فیها سن الرشد  حسب القانون الداخلي إلا في سن متأخرة، ك

  .105عاما 21، مثل الیابان الذي حدد بـ ن عاماوعشری

د في مادته الثانیة الطفل ذ، وحدالطفل صدرا قانونا خاصا بحمایةأفقد لمشرع الجزائري أما بالنسبة ل     

غیر أنه نجد القانون المدني قدد حدد سن الرشد بـ  .106ه كل شخص لم یبلغ الثامنة عشر عاما كاملةبأنّ 

شى مع النص السابق وأحكام الاتفاقیة، أما بالنسبة للترشید المنصوص علیه في عاما وهذا ما لا یتما 19

                                                 
، 2007، حقوق الطفل بین الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، حسین المحمدي بوادي 102

 .44 - 43. ص ص
103 BUIRETTE  Patricia, Réflexions sur la convention internationale des droits de l’enfant, 
https://www.rbdi.bruylant.be p. 62.  

، 1989نوفمبر  20في  44/25بموجب القرار رقم  العامة للأمم المتحدةاتفاقیة حقوق الطفل اعتمدتها الجمعیة من  1/ م 104

، 19/12/92، مؤرخ في 233/ 92مرسوم رئاسي رقم  ، صادقت علیها الجزائر بموجب 2/10/1990في   النفاذ ودخلت حیز

 .23/12/92، صادر بتاریخ 91ج ر عدد 
105 BUIRETTE  Patricia, op. cit, p. 62.  

، صادر بتاریخ 39، یتعلق بحمایة الطفل، ج ر عدد 15/07/2015مؤرخ في  12-15من قانون رقم  2/م  106

19/07/2015. 
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یعتبران استثناء عن القاعدة وقد قیدهما المشرع   مافإنه ،القانون التجاري والسن المحدد في قانون العمل

  .بعدة ضوابط

  لاتفاقیةفي االواردة الحقوق : ثانیا

ة بالطفل باعتباره إنسانا له حقوق یتعین احترامها ومن تضمنت الاتفاقیة مجموعة من الحقوق خاص   

  :بینها

 الحفاظ على الهویة -1

سم و الحق في في الإ تؤكد الاتفاقیة على حق الطفل دوفي هذا الصد ،تماما اجدید االتزام یعتبر      

ل غلب تشریعات الدو أمن الاتفاقیة على حق الطفل في الاسم وجاءت  7بحیث نصت المادة  الجنسیة 

  .107د على ضرورة تسمیة الطفل بالذات كونه من ممیزات الشخصیةلتؤكّ 

  حق الطفل في إبداء الرأي- 2

یتطلب تمكین الطفل من حقه في التعبیر بحریة في جمیع المسائل  إذ، 12/نصت على هذا الحق م      

لأفكار بمختلف ، وعلیه فله الحق في طلب المعلومات وا108في الحسبان رأیهن یؤخذ أبالطفل و المتعلقة 

  .لته قضائیا عن ذلك، ولا ینبغي مساءوله أن یحتفظ ویمارس بحریة التفكیر ،وسائل الاتصال المتاحة

الطفل في استخدام وسائل  ه ینبغي أن یعطىنّ أعلى من ذات الاتفاقیة  13/إضافة إلى ذلك أكدت م     

في ظل الأخطار  تقبل الطفل، وتوجیههالإعلام والاتصال المختلفة مع وضع التدابیر الرقابیة لضمان مس

في نفس السیاق و ، 109تیعلى غرار جرائم الاعتداء على عرض الطفل وشرفه عبر الانترن ،المحدقة به

على واجبات الدول والوالدین في تربیة الطفل في ظل النظام العام والصحة العامة  14دت المادة  أكّ 

  .110والآداب العامة

لا تكتمل إلا بفتح المجال لمشاركة الطفل في الحركة الجمعویة، وقد أوردت  حریة التعبیر لك أنّ ذ      

ده إلا القواعد هذا الحق لا تقیّ  و أنّ  ،حق الطفل في تكوین الجمعیات و حریة الاجتماع السلمي 15/م

و في هذا الإطار ینبغي على الدول . التي تهدف للحفاظ على النظام والسلامة العامة  وحریات الغیر

التي تؤدیها وسائل  المهمة  بالوظیفة  الأطرافأن تعترف الدول  وهو، 17/لتزام  بما ورد في مالا

  :111الأتيوتعمل على   الإعلام

  .29تشجیع وسائط الإعلام والمواد ذات المنفعة الاجتماعیة والثقافیة للطفل وفقا للمادة - 

والمواد من شتى المصادر الثقافیة تشجیع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات - 

  .الوطنیة والدولیة

                                                 
 .اتفاقیة حقوق الطفل السابقةمن  7/م 107
 .الاتفاقیة نفسمن  12/م 108
 .تفاقیةلاا نفس من 13/ م 109

 .من نفس الاتفاقیة 14/م  110 
 .من نفس الاتفاقیة 17/م 111
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  .تشجیع إنتاج كتب الأطفال ونشرها- 

الذي ینتمي إلى مجموعة  ،یلاء عنایة خاصة للاحتیاجات اللغویة للطفلتشجیع وسائط الإعلام على إ- 

  .السكان الأصلیین أو من المجموعات الأقلیات

  العنفحق الطفل في الحمایة من - 3

الاعتداء و الاستغلال وسوء المعاملة وهذا ما نصت علیه  أشكالثل في حمایة الطفل من تتم       

            أو مراسلته أو شرفه   منزله  أسرته أوحیاته الخاصة أو یتعلق ب الاتفاقیة فیمامن  16المادة 

  .112أو سمعته

وهي سمة لم  ،الأسرةداخل  لهمإهماومنع  الأطفالمعاملة  إساءةبالتشدید على منع  19تتمیز المادة     

والاجتماعیة   والإداریةصك دولي ملزم، وأن تتخذ الدول التدابیر التشریعیة  أيتؤخذ في الحسبان من قبل 

  .113و الإهمالالعقلیة  وأكالإساءة البدنیة  والتعلیمیة  لحمایة الطفل من العنف

  الحق في التعلیم- 4

فهو  ،الطفل إذا كان بحاجة إلى رعایة وتربیة ذلك أنّ فل، من الحقوق الأساسیة للط احق  یعدّ        

بحاجة أیضا إلى تعلیم حتى ینشأ قوي البنیة والإدراك، إذ یعتبر التعلیم بمثابة الغذاء الروحي للطفل، فهو 

 ،ور عقله وینمي معارفه الدنیویة والدینیة، وللتعلیم أهمیة بالغة في حمایة الطفل من مختلف الأخطارینَّ 

  .114نحراف عن  السلوكیات السلیمةكالا

  :115ـیتطلب من الدول القیام ب ه، ولإعمال28/م ى هذا الحقونصت عل   

  .جعل التعلیم الابتدائي إلزامیا و مجانا ومتاحا للجمیع- 

واتخاذ التدابیر  ،و توفیرها وإتاحتها لجمیع  الأطفالالعام والمهني  الثانويالتعلیم  أشكالتشجیع تطویر - 

  .دیم المساعدة المالیة عند الحاجةمثل تقییم مجانیة التعلیم وتق المناسبة 

جعل المعلومات والمبادئ ، جعل التعلیم  بشتى الوسائل المناسبة متاحا للجمیع على أساس القدرات- 

  .الإرشادیة التربویة والمهنیة متوفرة لجمیع الأطفال  وفي متناولهم

المدارس والتقلیل من معدلات ترك المدرسة، كما تفید ذات  اتخاذ التدابیر لتشجیع الحضور المنتظم في- 

مع  نحو یتماشىعلى  ،ه على الدول اتخاذ التدابیر اللازمة لضمان إدارة النظام في المدارسنّ أالمادة 

  .انیة ویتوافق مع هذه الاتفاقیةكرامة الطفل الإنس

  

  

                                                 
 .حقوق الطفل من اتفاقیة 16/م 112
 .من نفس الاتفاقیة 19/م 113
، كلیة الحقوق اصفي القانون الخ الدكتوراه، حقوق الطفل المدنیة في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شهادة العرابي خیرة 114

 .176. ، ص2013- 2012، 2والعلوم السیاسیة، جامعة وهران 
 .حقوق الطفل السابقة من اتفاقیة 28/م 115
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  والعقیدةالوجدان حق الطفل في حریة - 5

لذلك نجد الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان أولت  ،116عتقد جزء من شخصیة الفردیمثل الدین أو الم     

والتي   14، حیث نصت على هذا الحق في المادة 117من ذلك اتفاقیة حقوق الطفل ابالغ اله اهتمام

 .والوجدان والدینألزمت الدول  الأطراف ضمان حق الطفل في الفكر 

تبعا للحالة الأوصیاء القانونین علیه في  كوكذل ،وحقوق وعلى الدول الأطراف والوالدین واجبات  -

 .توجیه الطفل  في ممارسة حقه بطریقة تنسجم  مع قدرات الطفل  المتطورة

للقیود التي ینص علیها  واللازمة لحمایة  إلایجوز أن یخضع الاجهار بالدین أو المعتقدات  أنه لا -

 .للآخرین الأساسیةالعامة أو الحقوق والحریات  دابالآالسلامة العامة أو النظام العام أو الصحة أو 

  الحمایة الاجتماعیة للطفل-   6

ى الاعتراف بضرورة حمایة دت علأكّ  26من الاتفاقیة،  فالمادة  27و  26المواد  وهذا ما تضمنته       

دت ، كما أكّ 118اروتأمینه اجتماعیا ، ولذا على الدول اتخاذ التدابیر و وضع التشریعات في هذا الإطالطفل  

طبقا للظروف التي یعیشها  ،على تضمین التشریعات في إطار الحمایة الاجتماعیة للأسرة  والطفل

على ضرورة حمایة الطفل بتمكینه من مستوى  27/فیما  نصت م ،والاختلافات في المراكز القانونیة للأطفال

  .119معیشي یسمح له بالنمو من جمیع الجوانب البدنیة والعقلیة

ه یقع على عاتق الأسرة أو الوصي على الطفل المسؤولیة د ذات المادة على أنّ تؤكّ  الإطاروفي هذا      

و ذلك مع مراعاة القدرة والإمكانیات المالیة للأسرة  ،بتأمین الحق في العیش بمستوى كفیل  بنموه  ورفاهه

  .دولةوال

 ،جل تقدیم المساعدة للعائلات والأطفالأة من التدابیر الملائم باتخاذ وتضطلع الدول في حدود الإمكانیات

  .الذین هم في حاجة إلى دعم اجتماعي فیما یخص التغذیة واللباس والإسكان بواسطة برامج اجتماعیة

  الحق في الصحة- 7

تمكین الطفل  من و  وهذا من خلال العنایة بالطفل من التعرض للأمراض وتوفیر العلاج اللازم لهم،      

، فالدولة وحدها المكلفة بتوفیر جل هذا الغرضأمن الدولة تنشئها  مات الصحیة في المرافق التيالعلاج والخد

وذلك بإنشاء المراكز الصحیة  ،في أحسن الظروف وأنجع العلاج 120الوسائل اللازمة للرقي بصحة الطفل

   .وتوفیر الأدویة اللازمة والحقن والتطعیم

                                                 
، حریة العقیدة بین الشریعة الإسلامیة والوثیقة الدولیة لحقوق الإنسان، مجلة المستقبل العربي، العدد إبراهیم محمد العناني 116

 .9. ص ، 2010، بیروت، ت الوحدة العربیة، مركز دراسا421

 .من اتفاقیة حقوق الطفل السابقة 14/م 117
 . الاتفاقیةنفس  من 26/م 118
119

 .الاتفاقیةنفس  من 27/م 
 .282. ، مرجع سابق، صالعرابي خیرة 120
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  ، تتابع الدول الأطراف إعمال هذا الحق كاملا وتتخذ بوجه الاتفاقیةمن  24 ةدامنت هذا الحق الموتضّ       

 :جلأخاص التدابیر المناسبة من 

 .خفض وفیات الرضع والأطفال -

مع التشدید على تطویر  الأطفالالطبیة والرعایة الصحیة اللازمتین لجمیع  توفیر المساعدةكفالة  -

 .الأولیةالرعایة الصحیة 

 .الأولیةالصحیة  الغایة إطارتغذیة حتى في وسوء ال الأمراضمكافحة  -

 .قبل الولادة وبعدها للأمهاتكفالة الرعایة الصحیة المناسبة  -

 ،ن مزایا الرضاعة الطبیعیةأوالتوعیة بش الأولیةالرعایة الصحیة  إلىالصریحة  الإشارات إلى إضافة     

ه نّ أز هذه الحمایة هو ما یمیّ  نّ إفمستوى من الصحة یمكن بلوغه،  أعلىباعتبارها وسیلة لتعزیز بلوغ 

والمعاملة مثل ختان الإناث  ،الممارسات التقلیدیة إلغاءالتزام الدول بالعمل على  إلىمرة  لأولتشیر 

 .وهي ممارسات لها عواقبها الضارة على صحة الأطفال ،للأطفال التفضیلیة

  الأطفالالفئات من  أو الأصنافمایة بعض ح- 8  

  وبالنسبة   ،اللاجئفیما یخص الطفل  22/بالنسبة للطفل المحروم، و م 20/صت علیه موهذا ما ن        

 .40/الطفل الجانح  ، و30/أطفال الأقلیات م ،  و23/ لحقوق الطفل المعاق نصت علیها م

وسط عائلي بدیل للطفل المحروم بصفة  ضرورة إیجادالتأكید على  تمّ   ،المحروم بالنسبة للطفل -

ن على الدول إیجاد مثل هذا الوسط وفقا لتشریعاتها، الحضانة أو الكفالة في ئمة، ویتعیّ أو دا  مؤقتة

 .تشریعات الدول الإسلامیة أو التبني في تشریعات أخرى، الإقامة في مؤسسة رعایة الطفولة

 فتم النص على أن تتخذ الدول الأطراف التدابیر الملائمة لتكفل بالطفل ،أما بالنسبة للطفل اللاجئ -

وفقا للقوانین والإجراءات الدولیة      االذي یسعى للحصول على مركز لاجئ، أو الذي یعتبر لاجئ

 .أو المحلیة المعمول بها

مراعاة مع  ،على حقوق الطفل المعوق وضرورة تمتعه بحیاة كاملة وكریمة 23ادة ونصت الم -

إمكانیة حصول الطفل المعوق  انالطفل وضمممن یتولون رعایة  ،أو غیرهما الموارد المالیة للوالدین

، 121على التعلیم والتدریب والخدمات الصحیة، وخدمات إعادة التأهیل والإعداد لممارسة العمل

إضافة إلى هذا، نجد بأنّ الطفل المعاق یحظى بحمایة دولیة كبیرة، والفضل في ذلك یعود لمنظمة 

 .الأمم المتحدة

                                                 
 .من اتفاقیة حقوق الطفل السابقة 25و  23/ م 121
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        هنّ أالاتفاقیة نصت على  نّ فإ، 122ثنیةأو الدینیة أو الإقلیات العرقیة الأأما فیما یخص الدول ذات  -

لا یجوز حرمان الطفل المنتمي لهذه الأقلیات من الحق في أن یتمتع مع بقیة أفراد المجموعة 

 .مال لغتهعأو الاجهار بدینه وممارسة شعائره الدینیة أو است ،بثقافة

ه انتهك قانون العقوبات عى أنّ طفل یدّ  على أن تعترف الدول الأطراف بحق كل 40/فیما نصت م -

ر وتقرّ  ،أن یعامل بطریقة تتفق مع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره ،أو یتهم أو یثبت علیه ذلك

 .احترام الطفل ما للآخرین من حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة

  الحق في الراحة والتسلیة- 9

استغلال وقت الفراغ في الأنشطة وقت الراحة و  منفل لط، حیث یستفید  ا31/ورد هذا الحق في م      

وذلك  ،دعوة الدول على التكفل بحمایة هذه الحقوقنت ، وتضمّ ومزاولة الألعاب ة والفنیةالثقافیالریاضیة و 

والغرض منه تنمیة طموحات الطفل  بتشجیع الأنشطة لمزاولتها بحریة  وتمكینها بذلك لكل الأطفال

               .     ه المتكاملة، لهذا یتطلب توفیر مثل هذه المرافقوتفجیر مواهبه لبناء شخصیت

و من له   ا ل  خطر ادي أو أي عمل یشكّ حمایة الطفل من الاستغلال الاقتص ،في الحیاة مشاركتهتعزیز 

ریعیة التش الإجراءاتخدرة والمؤثرات العقلیة وذلك باتخاذ جملة من مغیر المشروع للمواد الالاستخدام 

 .والتربویة والإداریة

منها  ،یر الإنسانیة أو العقوبة القاسیةمن التعذیب وغیره من ضروب المعاملة غ حمایة الطفل      

  .مثلا توقیع عقوبة الإعدام حظر

   حمایة الأطفال في النزاعات المسلحة-10

تتخذ :( هعلى أنّ  38 منع إقحام الأطفال في النزاعات المسلحة، بحیث نصت المادةیعني ذلك        

 15سن  واالدول الأطراف جمیع التدابیر الممكنة عملیا لكي  تضمن عدم اشتراك الأطفال الذین لم یبلغ

عاما في  15ه نعاما اشتراكا مباشرا في الحرب وتمتنع الدول الأطراف عن تجنید أي شخص لم یبلغ س

 18د سن الطفل ب دة الأولى الذي حدّ هذا النص یتناقض مع نص الما وبذلك فإنّ ، )لحةسقواتها الم

، وهذا ما دفع عاما 18ح بمشاركة الأطفال في الحرب الأقل من اسمبمفهوم المخالفة یعني ال لأنّ عاما، 

النزاعات الأطفال  في الأمم المتحدة إلى إبرام برتوكول اختیاري ثاني ملحق باتفاقیة بشأن اشتراك 

جمیع التدابیر  الأطرافتتخذ الدول  أنمنه على  ولىالأحیث نصت المادة  ،2000عام  المسلحة

عشر عاما اشتراكا  الثامنةقواتها المسلحة  الذین لم یبلغوا   أفرادالممكنة عملیا  لضمان عدم اشتراك 

 الأطرافالمادة الثانیة من ذات البرتوكول على أن تكفل الدول  وأضافتالحربیة،  الأعمالفي  مباشرا

في قواتها المسلحة،  كما   الإجباريین لم  یبلغوا الثامنة عشر عاما للتجنید الذ الأشخاصعدم خضوع 

                                                 
 .289- 285. ص ص ولي والفكر الإسلامي،، ضمانات حمایة الأقلیات بین القانون الدقاسمي أمال، ختال هاجر:انظر122

https://www.Asjp.cerist.dz/en/Article 
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في قواتها المسلحة عن السن المحددة  الأشخاصلسن تطوع  الأدنىنصت المادة الثالثة على رفع الحد 

، زیادة على هذا، فإنّ الطفل یحظى بحمایة دولیة مهمة في 123من اتفاقیة حقوق الطفل 38في المادة 

 .124النزاعات المسلحة إطار

  اللجنة المعنیة بحقوق الطفل: الفرع الثاني

، تتكون من 125على تنفیذ الاتفاقیة رقابةلإنشاء لجنة كآلیة ل الاتفاقیة على من  43المادة  نصت       

الأطراف في الدول خبراء یتم اختیارهم لمدة أربع سنوات بصفتهم الشخصیة من بین مواطني  10

أن یكونوا من ذوي المكانة الخلقیة الرفیعة والكفاءة المعترف بها في مجال حقوق الطفل، الاتفاقیة، ویجب 

لقانونیة الرئیسیة، وتعقد اللجنة اكما یراعي في انتخابهم قاعدة التوزیع الجغرافي العادل وكذلك النظم 

  .ارهخر مناسب تختآ اجتماعاتها مرة واحدة في السنة بمقر الأمم المتحدة أو في أي  مكان

ن أبش العام للأمم المتحدة الأمینالتقاریر المقدمة من طرف الدول عن طریق  بدراسة اللجنةتختص      

كما یمكن للجنة أن تطلب من  .والتقدم المحرز بتلك الحقوق ،تنفیذ الحقوق المعترف بها في الاتفاقیة

جنة إلى الجمعیة العامة كل سنتین وتقدم الل ،الاتفاقیة بتنفیذصلة  إضافیة ذات الأطراف معلوماتالدول 

استعانة اللجنة  40نت المادة كما تضمّ . عن أنشطتها والاجتماعي تقاریرعن طریق المجلس الاقتصادي 

و الهیئات الأخرى  ،)UNCEF(كمنظمة صندوق الإغاثة والطفولة بتقاریر الوكالات الدولیة المختصة 

  .یاتها في حدود ولایتهاالمختصة وخدماتها الاستشاریة واقتراحاتها وتوص

بیر ان التدأبش الأطرافلكن رغم أهمیة هذه الخطوة المتعلقة بتشكیل لجنة لتلقي التقاریر من الدول       

إلا أنها لم تشیر إلى الإجراءات الممكن اتخاذها  ضد دولة طرف  تنتهك  ،المتخذة لتنفیذ بنود الاتفاقیة

بیر قد احیث وضعت بعض التد ،بعض الاتفاقیات كالأوربیة الحقوق الواردة فیها، عكس ما هو علیه في

  .تصل إلى التشهیر بالدولة التي ترفض تطبیق القرار

 الأمینبواسطة  الأطرافجنة تعتمد على التقاریر المقدمة من لال نلاحظ بأنّ  ،تقدم بناء على ما      

من خلال التجارب  غیر مجديقیات نظام التقاریر المعتمد في غالبیة الاتفا أنّ ثبت أالعام، والواقع 

 أحكامجاء من  بتنفیذ ما الأطرافالتزام  لضمان غیر كاف أسلوبه في الوقت ذاته نّ أكما  ،السابقة

للجنة أو تسوغ عدم قدرتها على تنفیذ  افیه امبالغ اتقاریر  الأطرافم بعض الدول ، كما قد تقدَّ ومبادئ

  .عوبات عملیة تحول دون تنفیذهاالواردة في الاتفاقیة وذلك لوجود ص الأحكام

  

                                                 
من البرتوكول الاختیاري لاتفاقیة حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، المبرم في  3و  2و  1المواد  123

بتاریخ  300-06سوم رئاسي رقم ، صادقت علیه لجزائر بموجب مر 23/02/2002، ودخل حیز النفاذ في 25/05/2000

 .6/9/2006، لیوم 55، ج ر عدد 2/9/2006
، 2013 عمان، ، القانون الدولي الإنساني، دار الثقافة للنشر والتوزیع،عماد محمد ربیع، سهیل حسین الفتلاوي: انظر 124

 .237-226 .ص

 .تفاقیة حقوق الطفل السابقةإمن  43/ م 125
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  یز ضد المرأةیجمیع أشكال التم القضاء علىاتفاقیة : المطلب الثاني

وعملي یسعى لفصل الحمایة الدولیة لحقوق المرأة عن الحمایة العالمیة لحقوق  هناك اتجاه فقهي     

المعترف بها دولیا دون استثناء الإنسان ذات الطابع العام، ووفق هذا الاتجاه تتمتع المرأة بحقوق الإنسان 

وعلى قدم المساواة مع الرجل، یضاف إلى ذلك تمتعها بعدد من الحقوق فرضها الواقع الاجتماعي الذي 

لى معاملة تفضیلیة بغیة مساواتها إ و  ،جعل من النساء فئة محرومة أو ضعیفة بحاجة إلى حمایة خاصة

 .مع الرجل فعلیا

حظر التمییز على أساس الجنس یندرج  كثیر من رجال القانون بأنّ یرى ال ،وفي ذات السیاق       

كل الدول ملزمة بهذا الحظر بغض النظر عن  ضمن قواعد القانون الدولي العرفي، وهذا یعني أنّ 

  .126مصادقتها الضمنیة على الاتفاقیة

 والنساء ذلك أنّ على المساواة بین الرجال  هامیثاقحیث نص  ،اهتمت الأمم المتحدة بحقوق المرأة     

، وبعد عقود من العمل الدؤوب مازال وضع المرأة في بعض الدول 1945التمییز هو السائد خلال فترة 

  .لقلقیثیر ا

، الإنسانالمتحدة من المساواة بین الرجال والنساء هدفا لنشاطها في مجال حقوق  الأممجعلت      

في التصویت  المرأةبحق  تأقرّ ، للمرأةیة سالاتفاقیة الخاصة بالحقوق السیا 1952عتمدت عام إف

عتمدت الجمعیة العامة  اتفاقیة بشأن جنسیة المرأة إ 1957، وفي عام والمشاركة في الحیاة السیاسیة

د لاعتماد الأمم الذي مهّ  ضد المرأة  إعلان القضاء على التمییز 1967المتزوجة، كما تبنت عام 

   .أشكال التمییز ضد المرأة جمیع لىاتفاقیة القضاء ع 1979المتحدة إلى عام 

  مضمون الاتفاقیة: ولالفرع الأ 

در بتاریخ الصا 34/180رقم  لتوقیع والانضمام بقرارهالعتمدتها الجمعیة العامة و عرضتها إ    

من الاتفاقیة، وتتضمن الدیباجة  27طبقا لأحكام المادة  3/10/81ذ في نفا، ودخلت حیز ال1/12/79

  .الملحق بالاتفاقیة إلى البرتوكول الاختیاريإضافة  وست أجزاء

بحمایة وترقیة حقوق  لصالمتحدة من بنود تت الأممدیباجة الاتفاقیة بما ورد في میثاق  دتأكّ      

رت بأهداف المیثاق وذكّ  ،العالمي الإعلانفي  وبما جاءبما في ذلك المساواة بین الرجل والمرأة،  الإنسان

  .127لدوليا والأمنالسلم  وهو تحقیق

السیاسیة المدنیة و  ،نت حقوق المرأة في المساواة مع الرجل في عدة مجالاتفتضمّ  الاتفاقیة أما أجزاء

  .الاجتماعیة والثقافیةو والاقتصادیة 

                                                 
126 ALEXIS Demirdjian, L’avortement et droits de la femmes sous le droit international,  
https :// www.ifofemmes.com, p.92. 

الجزائر بتحفظ بموجب مرسوم  إلیهاانضمت ، 1979 لعام المرأةالتمییز ضد  أشكالجمیع  علىالقضاء تفاقیة دیباجة ا 127

  .24/01/1996 لیوم  ،06، ج ر عدد 22/01/1996ؤرخ في م  51- 96رئاسي رقم 
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أي تفرقة أو  :(همعنى مصطلح التمیز ضد المرأة على أنّ  من الجزء الأول نت المادة الأولىبیّ      

  للمرأةالاعتراف   إحباط أوتوهین  غرضه أو تهإثار الجنس ویكون من  سأساتقیید یتم على  أواستبعاد 

أو في  في المیادین السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة الأساسیةوحریاته  الإنسانبحقوق 

أو ممارستها لها، بصرف النظر  عن حالتها  الحقوقخر، أو توهین أو إحباط تمتعها بهذه آأي میدان 

  .128)الزوجیة وعلى أساس المساواة بینها وبین الرجل

ن تتعهد بالعمل أز ضد المرأة  و یعلى أن تشجب الدول  جمیع أشكال التمیفیما نصت المادة الثانیة   

  :یز من خلالیعلى القضاء على هذا التم

  .سائر التشریعات الوطنیةو إدماج مبدأ المساواة في الدستور  -

 .ضد المرأة وضع جزاءات لحظر كل تمییز  -

 .الامتناع عن ممارسة أي  عمل تمییزي ضد المرأة -

 ...ل تمییزا ضد المرأةة التي تشكّ إلغاء جمیع الأحكام الجزئیة الوطنی -

  المساواة في التمتع بالحقوق المدنیة:أولا

ص یقصد به المساواة بین الجنسین أي الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، والمساواة في منح فر        

والوصول إلى صنع القرار في جمیع المجالات السیاسیة والاقتصادیة  ،متكافئة للمشاركة في التنمیة

  .والاجتماعیة

منها تعدیل التشریعات وتغییر  ،على الدول اتخاذ مجموعة من التدابیر المساواة ینبغيو لتجسید مبدأ       

إلغاء الدور النمطي أو ما یسمى بأدوار الأمومة و . التي تعیق المساواة بین الجنسین الأعراف والتقالید

 الأبناءداخل البیت و التفرغ لتربیة  والمرأةعمل خارج البیت تجعل وظیفة الرجل في القیام بال التي لا ،والأبوة

 إلىالتي تهدف  المرأةالتمییز ضد  أشكالجمیع  على القضاء وهذا استنادا لما نصت علیه اتفاقیة. 129فقط

كل الدول الأطراف باتخاذ كافة التدابیر للقضاء على  وإلزام ،قیق المساواة بین الرجل والمرأةالسهر على تح

بتعدیل الأنماط الاجتماعیة والثقافیة    5التمییز ضد المرأة في كل الحقوق، كما ألزمت الدول في مادتها 

رس التي تكّ  ،ارسات الأخرىلسلوك الرجل والمرأة للقضاء على التحیزات والعادات والأعراف  ومختلف المم

  .خریز أو أفضلیة أحد الجنسین على الآیالتم

  الاعتراف بالأهلیة القانونیة للمرأة:ثانیا

على أن تمنح الدول الأطراف المرأة في الشؤون المدنیة  ،من الاتفاقیة 15نصت على هذا الحق المادة       

لها بوجه خاص حقوقا مساویة لحقوق هلیة وتكفل أهلیة مماثلة  لأهلیة الرجل  ونفس ممارسة فرص تلك الأ

                                                 
 .القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة تفاقیةا من 1/ م 128
العمومیة، كلیة  والمؤسساتالدولة : فرع، كرة لنیل شهادة الماجستیر، مذفي الجزائر للمرأة، الحمایة القانونیة حجیمي حدة 129

  .15. ، ص2014جزائر، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ال
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كل ما من  طلانب اواة في كافة إجراءات التقاضي، والمس ،مثل إبرام العقود وتسییر الممتلكات  ،130الرجل

  .ید  ممارسة هذه الأهلیةینه تقأش

منها  ،رهاأقرت معظم التشریعات بالمساواة بین الجنسین في أهلیة الزواج وممارسة الأعمال التجاریة وغی

  .التشریع الجزائري

اللغة والدین  ،عدم التفرقة والتمییز بسبب من الأسباب كالجنسیعني  :المساواة أمام القانون -

  .وبالخصوص في هذا الإطار التفرقة بین المرأة والرجل، فهو أساس الدیمقراطیة ودولة القانون

، ركز واحد أمام القانون دون تفرقةتعني تكافؤ الفرص و أن یكون جمیع أفراد المجتمع في م     

  .تةفها حصول كل فرد على حقه حسب كفاءهد ار منفعة أو التزامسواء كان القانون یقّ 

الأطراف  من خلال اتخاذ الدولعلى حق المرأة في المساواة أمام القانون  من الاتفاقیة 15/ونصت م

  :التدابیر المناسبة لكفالة

   .الخدمات القضائیة  والقانونیةالاستفادة الفعلیة للمرأة من -أ

الخدمات  إلى المرأةوالقاریة الموجهة لتیسیر وصول  والإقلیمیةدعم المبادرات المحلیة و الوطنیة -ب

  .القانونیة

  للمرأةمع ایلاء عنایة خاصة  الأخرىهیاكل تعلیمیة كافیة  وغیرها من الهیاكل المناسبة  إقامة- ج

  .ولتوعیة الجمیع بحقوقها

 ،أولت الاتفاقیات الإقلیمیة هي الأخرى اهتماما كبیرا للمساواة بین الجنسین ،في ذات الإطارو       

والمغربي  الدستور الجزائريمن ذلك واعترفت التشریعات الوطنیة من خلال دساتیرها بالمساواة 

  .ومعیار الكفاءة والقدرة نفلا تمییز بین الأفراد إلا بما یقره القانو  ،والتونسي

تجسد مساواة المرأة أمام القانون في معاملة مماثلة للمرأة أمام القضاء، أن تعامل المرأة على ت        

، فیجوز لها أن تدعي أو یدعى علیها، كما یمكنها تقدیم الشكاوي والعرائض باسمها لمساواةقدم ا

لرجل في الشخصي، كما یمكن أن تكون كشاهدة في القضیة، كما أنها تتمتع بفرص متكافئة مع ا

عجزها وعدم قدرتها على تحمل نفقات في حالة   ،الاستفادة من الخدمات والمساعدات  القضائیة

  .الدعوى

  المرأة في تكوین الجمعیات والانضمام إلیها حق: ثالثا

وإنما كذلك  تعتبر  ،الأفراد بعضهم بعضا الحریات العامة لیست مجرد حقوق في مواجهة       

مواجهة  السلطة العامة یتمتع بها الجمیع في المجتمع دون تمییز بسبب الجنس  امتیازات للأفراد في

أو السن أو الكفاءة أو المركز الاجتماعي سواء كانوا رعایا الدولة أو أجانب استثناء ما تعلق 

     .بالحریات السیاسیة التي تقتصر على المواطنین فقط

  

                                                 
 .یز ضد المرأة السابقةیالقضاء على جمیع أشكال التم تفاقیةامن  15/م 130
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  المساواة في التمتع بالحقوق السیاسیة: رابعا  

الاتفاقیة الدولیة للحقوق من ذلك  ،للمرأةست العدید من الاتفاقیات الدولیة الحقوق السیاسیة كرّ  

بتاریخ ) 7- د(640الجمعیة العامة بموجب  القرار رقم  اصادقت علیه، و التي 1952لعام  للمرأةالسیاسیة 

بموجب مرسوم رئاسي ، صادقت علیها الجزائر 07/07/1954، ودخلت حیز النفاذ بتاریخ 20/12/1952

  .19/04/2004مؤرخ في  04/126رقم 

تلتزم الدول باتخاذ التدابیر المناسبة للقضاء على  أنعلى  7/تفاقیة القضاء على التمییز في موأكدت ا       

  :131الحق في للمرأةالتمییز في الحیاة السیاسیة والعامة للبلد وبوجه خاص تكفل 

  .ستفتاءاتالتصویت في جمیع الانتخابات والا- 

  .المشاركة في صیاغة سیاسة الدولة وتنفیذ هذه السیاسة- 

  .المشاركة في جمیع المنظمات والجمعیات غیر الحكومیة- 

      ها و حظرت الاتفاقیة في مادتها الرابعة تضمین أحكام أو معاییر خاصة بالمرأة دون الرجل، إلا أنّ         

على أن  ،الإسراع في تحقیق المساواة بین المرأة والرجلسمحت بوضع بعض الأحكام بصفة مؤقتة بهدف 

تلغى الأحكام بمجرد تحقیق المساواة، مثل إجراء منح حصة للمرأة في التمثیل في المجالس المنتخبة المعروفة 

 . 132"اطبالكو "

  لحقوق الاجتماعیة والاقتصادیة للمرأةا:خامسا

وهي ضروریة لصون كرامته ونمو وتطور  في المجتمع اهي حقوق مكفولة لكل شخص بوصفه عضو     

، الصحیة ، وتشمل هذه الحقوق الحق في الرعایة133طلب من الدولة العمل على توفیرهاشخصیته مما یت

یة، الحق في العمل، الحق في التمثیل النقابي، والتي كرست في مختلف الاتفاقیات بالحق في التر 

في مادتها الثالثة، على أن  علیها المرأةضد التمییز  على القضاءاتفاقیة  دتأكّ و  ،والإعلانات الدولیة

  .تكفل للمرأة ممارسة حقوقها الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل

  

  

   

                                                 
 .جمیع أشكال التمییز ضد المرأة السابقةعلى  القضاء من اتفاقیة 7المادة  131
المجالس عضوي یحدد كیفیات توسیع حظوظ المرأة في  قانون إصدارمن خلال  2012وقد تبنت هذا النظام الجزائر عام  132

، حیث اشترط أن یكون عدد النساء 2008التي كرسها التعدیل الدستوري لعام  من الدستور مكرر 31/لنص متطبیقا  المنتخبة

إلى  % 20في كل قائمة تابعة لحزب سیاسي أو حرة، حسب المجالس المنتخبة، بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني حدد ما بین 

بالنسبة %  30في المجالس الولائیة، و %35 و % 30الخارج، وبین الوطنیة في بالنسبة للجالیة في %  50و،  40%

مؤرخ  03- 12قانون عضوي رقم  نسمة، 20000سكانها عن  بلدیات مقر الدوائر والبلدیات التي یزید عدد–للمجالس البلدیة 

 .14/01/2012لیوم  1د المرأة في المجالس المنتخبة، ج ر عدتمثیل  ، یحدد كیفیات توسیع حظوظ12/01/2012في 
 .نفسها الاتفاقیة من/ م 133
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   حق المرأة في الرعایة الصحیة :سادسا

باتخاذ تدابیر للقضاء على اف الأطر وألزمت الدول  ،من الاتفاقیة 12نصت على هذا الحق المادة        

  :134إلزام الأطراف بـ ، وهذا من خلالالتمییز ضدها في ممارسة هذا الحق

  .الحصول على خدمات الرعایة الصحیة لتنظیم الأسرة للمرأةضمان - 

  .الحمل والوضع وبعد الولادة أثناء الأمومةعایة ر - 

  .توفیر خدمات مجانیة عند الاقتضاء- 

  .ة أثناء الحمل والرضاعةتوفیر التغذیة الكافی- 

مستوى المعیشة، تحسین ظروف البیئة،   نفي تحسی  ةعام فالرعایة الصحیة للمرأة تتمثل بصفة        

الوقایة من الأمراض  الوبائیة والمهنیة  وعلاجها،  الرعایة الخاصة بالأمومة والطفولة و ذلك بالعمل 

لصحي للطفل، توفیر خدمات صحیة مجانیة عند مین النمو اأعلى خفض معدل الوفیات والموالید وت

م عند الحمل والرضاعة  وضمان لها رعایة طبیة أثناء الحمل توفیر التغذیة  الكافیة للأ ،الاقتضاء

  .والولادة وما بعدها

من ذلك إعلان   ،وهناك مجهودات تبدل على المستوى الدولي ذات صلة بالرعایة الصحیة        

، وتضمن ثلاث أهداف  تتصل بالرعایة 1994عن المؤتمر المنعقد بالقاهرة عام  وبرنامج العمل الصادر

وضمان حصول الجمیع على خدمات الصحة الإنجابیة  ،الصحیة كخفض وفیات  الرضع والحوامل

  .وتنظیم الأسرة

  حق المرأة في التعلیم:سابعا

وبوجه خاص لكي  ،ي میدان التعلیمحقوقا مساویة لحقوق الرجل ف للمرأة 10/الاتفاقیة في م أقرت        

  :135الآتیةباتخاذ التدابیر  الأطرافتلزم الدول   ،والمرأةتساوي الرجل  أساستكفل على 

والحصول على الدراجات  ،الدراسات إلىنفس الظروف  للتوجیه الوظیفي والمهني وللوصول توفیر -أ

وتكون هذه  ،ریفیة والحضریة على السواءالعلمیة في المؤسسات التعلیمیة من جمیع الفئات في المناطق ال

المساواة مكفولة في المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة و في التعلیم العام والتقني والمهني والتعلیم 

  .العالي، وكذلك جمیع أنواع التدریب المهني

 ،المستوى ، ونفس الامتحانات وهیئات تدریسیة تتمتع بمؤهلات من نفستوفیر نفس المناهج الدراسیة- ب

  .ومبان ومعدات مدرسیة من نفس النوعیة

القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل والمرأة على جمیع مستویات التعلیم وفي جمیع -ج

 ،ساعد في تحقیق هذا الهدفتم التي عن طریق تشجیع التعلیم المختلط وغیره من أنواع التعلی ،أشكاله

  .البرامج  وتكییف أسالیب التعلیمولاسیما عن طریق تنقیح  كتب الدراسة و 

                                                 
 .القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة السابقة  من اتفاقیة 12/ م 134
 .تفاقیةنفس الامن  10/م 135



52 
 

  .من المنح المدرسة التعلیمیة وغیرهانفس الفرص للاستفادة من المنح -د

، و لاسیما الأمیةبرامج التعلیم المتواصل بما في ذلك برامج  الكبار ومحو  إلىنفس الفرص للوصول -ه

  . والمرأةلرجل فجوة في التعلیم قائمة بین ا أيقرب وقت ممكن أفي  قللتضییالتي تهدف 

  .خفض معدلات ترك المدرسة- و

  .الریاضیة الألعابنفس الفرص للمشاركة النشطة في -ز

ها بما في ذلك اهللمساعدة في ضمان صحة الأسر و رفمعلومات تربویة محددة  إلىالوصول -ح

  .المعلومات والنصح عن تخطیط الأسرة

، إذ الریفیة لممارسة حقها في التعلیمبالغا للمرأة الاتفاقیة أولت اهتماما  نّ إف ،زیادة على كل هذا     

جمیع أنواع التدریب  الحصول على ألزمت الدول الأطراف على ضمان المرأة الریفیة على وجه خاص

والحصول كذلك على فوائد  ،الأمیة، بما في ذلك ما یتصل منه بمحو المدرسي وغیر المدرسيوالتعلیم 

دیة و ذلك لتحقیق زیادة كفاءتها التقنیة على أساس التساوي مع الرجل كافة الخدمات المجتمعیة و الإرشا

 .وذلك للمشاركة في تنمیة البلد

  الحق في العمل:ثامنا

وعلى وجه  ،المرأةفي ذلك  على الحق في العمل بما الإنسانغلب الاتفاقیات المتصلة بحقوق أ أقرت        

الدول  باتخاذ تدابیر  ألزمتحیث  11/في م المرأةضد  التمییز أشكالالخصوص اتفاقیة القضاء على جمیع 

  ،تساوي الرجل نفس الحقوق  أساسفي مجال العمل  لكي تكفل لها على   المرأةللقضاء على التمییز ضد 

حق ال  سیما الحق في العمل بوصفه حقا غیر قابل للتصرف  لكل الناس،  التمتع بنفس فرص التوظیف،لا

التدریب،  إعادةالوظیفي والحق في تلقي التدریب و  والأمن، الحق في الترقیة والعملفي حریة اختیار المهنة 

حالات  أو الحق في الضمان الاجتماعي، ولاسیما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشیخوخة

ما في ، الحق في الوقایة الصحیة وسلامة ظروف العمل بالأجرمدفوعة  إجازةوكذلك الحق في  أخرىعجز 

كما نصت المادة على منع  التمییز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة وضمان  ،الإنجابذلك حمایة عملیة 

  .حقوقهن في العمل

في شروط مرضیة وعادلة ولها كامل الحریة في  في العمل بأن للمرأة الحق ن لنابناءً على ما تقدم یتبیّ       

جر مساوي لقیمة العمل والحق في أقوق التي تترتب عن عملها من اختیار عملها، كما لها في التمتع بالح

  .الراحة

: في دساتیرها منها أحكام هذه الاتفاقیة من خلال إدراج أحكامها تكریس لقد عملت الدول على       

 32، حیث نجد المادة 73إلى المادة  32على الحقوق والحریات من المادة الدستور الجزائري الذي نص 
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المساواة، فیما نصت المواد الأخرى على الحقوق المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة  تنص على

  .136والثقافیة

ثاني من الفصل دستور المملكة المغربیة على الحریات والحقوق الأساسیة في الباب ال كذلك نصكما       

واة بالحقوق والحریات المدنیة د على تمتع الرجل والمرأة على قدم المساحیث أكّ ، 40إلى الفصل  19

والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة الواردة في هذا الباب، تسعى الدولة إلى تحقیق المناصفة بین 

    .137الرجال والنساء وتحدث لهذا الغرض هیئة للمناصفة ومكافحة أشكال التمییز

إلى  21لفصل ت في الباب الثاني من اوالحریا الحقوقخر هو الآ تضمن دستور الجمهوریة التونسیةو 

المساواة بین المواطنین والمواطنات في الحقوق والواجبات، ثم سرد مختلف  أكد على، حیث 49الفصل 

  .138الحقوق المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة

  على تنفیذ الاتفاقیة الرقابة :ثانيالفرع ال

خبیرا یتم اختیارهم لمدة أربع سنوات  23تتكون من فاقیة للجنةأوكلت مهمة الرقابة على تنفیذ الات     

، ویجب أن یتمتعوا بالأخلاق العالیة والكفاءة في 139بصفتهم الشخصیة من بین مواطن الدول الأطراف

المیدان الذي تنطبق علیه هذه الاتفاقیة، كما یراعى في انتخابهم التوزیع الجغرافي العادل والذي یسمح بتمثیل 

وتجتمع اللجنة في دورة سنویة علنیة مدتها أسبوعیین   في كل  ،والنظم القانونیة الرئیسیة اتالحضار مختلف 

  ."فینا"أو  "وكنیور "من 

  دراسة التقاریر: أولا  

لأمین العام عما اتخذته من تدابیر  ل التي یتم تقدیمهاالأطراف  بالنظر في تقاریر الدولتختص اللجنة       

، ویجوز أن یة والتقدم المحرز في هذا الصددهذه الاتفاق تنفیذجل أمن   ،وإداریة و غیرهاتشریعیة وقضائیة 

توضح  هذه التقاریر العوامل والصعوبات  التي تواجه كل دولة طرف وتؤثر على مدى وفائها بالالتزامات 

  .التي تضعها على عاتقها أحكام الاتفاقیة

 تنفیذفي تقریر كل دولة في غضون سنة واحدة  من بدء   یز ضد المرأةیتنظر لجنة القضاء على التم  

، ویتضمن التقریر كلما طلبت اللجنة ذلك على الأقل  سنوات أربعالاتفاقیة  في هذه الدولة، وبعد ذلك كل 

السنوي  الذي تقدمه اللجنة عن أعمالها إلى الجمعیة العامة للأمم المتحدة وذلك عن طریق  المجلس 

وذلك بعد النظر في  ،اعي ما قدمته من اقتراحات وتوصیات عامة للدول الأطرافالاقتصادي والاجتم

                                                 
المؤرخ  96/438، الصادر بموجب مرسوم رئاسـي رقم 1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 136

 . 2016و 2008و  2002معدل ومتمم  08/12/1996، صادر بتاریخ 76د ، ج ر عد7/12/1996في
 5964، ج ر عدد 29/07/2011، صادر بتاریخ 1.11.91، ظهیر شریف رقم 2011دستور المملكة المغربیة لعام  137

 ://ww.mcrp.gov.mahttps،   30/07/2011مكرر لیوم 
         www.constituteproject.org :// https، 26/01/2014ریة التونسیة، المجلس التأسیسي، یوم دستور الجمهو  138
 .اتفاقیة حقوق الطفل السابقة 139
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، ویحیل الأمین العام الأممي تقاریر اللجنة إلى مركز یتضمن تعلیقات هذه الدول إن وجدتتقاریرها، كما 

  .المرأة للإعلام

   الشكاوي الفردیة: ثانیا 

من الحقوق المنصوص علیها الشكوى عن انتهاك أي حق  فيالدول أو الأفراد  حقالاتفاقیة  لم تتضمن      

  . واكتفت الاتفاقیة بتقدیم التقاریر من جانب الدول فقط ، الاتفاقیة في

النظر  جدید للجنة والمتمثل في اختصاص أضاف  البرتوكول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة قد  غیر أنّ     

مجموعة أفراد، أو نیابة عنهم بموجب الولایة القضائیة للدولة أو المقدمة من الأفراد   الطعون  أوالشكاوي في 

تفاقیة على یدي تلك الدولة الطرف، والتي یزعمون  فیها أنهم ضحایا لانتهاك أيّ ن الحقوق الواردة في الا

  .تقدیم التبلیغات أو الشكاوي كتابة-: 140في هذه الشكاوي ، ویشترطالطرف

  .البرتوكول الاختیاري الملحق بهاأن تكون الدولة طرف في الاتفاقیة و - 

هذه الإجراءات  استنفاذ جمیع الإجراءات المحلیة، إلا إذا كانت هذه الإجراءات أخذت وقتا طویلا، أو أنّ - 

  .غیر مجدیة تماما

   التحقیق: ثالثا

حیث في حالة وصول معلومات  ،141الإجراءعلى هذا كول الاختیاري و من البرت 9و  8نصت المادة      

فإن اللجنة تدعو الدولة الطرف   خطیرة أو منهجیة للحقوق الواردة في الاتفاقیة تانتهاكاللجنة بشأن  ةموثوق

  .إلى التعاون معها في فحص المعلومات، و أن تقدم لهذه الغایة ملاحظة تتعلق بالمعلومات ذات الصلة

ق و رفع تقریر عاجل بشأنها ن عضوا واحدا من أعضائها لإجراء التحقیاثر ذلك یتسنى للجنة أن تعیَّ    

للجنة،  ویجوز أن یتضمن التحقیق القیام بزیارة أراضي الدولة الطرف إذا تم الحصول على إذن بذلك وبعد 

 .موافقة الدولة الطرف المعنیة

  تفاقیتینللا الجزائر انضمام  :المطلب الثالث

جمیع أشكال التمییز ضد المرأة   علىالقضاء تفاقیة لا ، حیث انضمت نللاتفاقیتیالجزائر لقد انضمت      

فیما انضمت لاتفاقیة حقوق الطفل في وقت قیاسي رغم الظروف التي كانت  ،وتمادت كثیرا تماطلت بعد ما 

  .الاتفاقیتین في كلتيهو إبداء التحفظات كذلك على هذا الانضمام تعیشها الجزائر وما یلاحظ 

  الطفل حقوق تفاقیةلا انضمام الجزائر : الفرع الأول 

عدیل المدخل تمع التحفظ، كما صادقت على ال 26/01/1990الجزائر لهذه الاتفاقیة في  نضمتإ      

ذلك یمكن التعرف  عمو  المتحفظ بشأنها، الأحكاملم تنشر ه غیر أنّ ، من الاتفاقیة 43/من م 2الفقرة   على

ن والبنت، حریة الطفل في العقیدة وهي تحفظات تخص مسائل التبني والتساوي في المیراث بین الاب ،علیها

                                                 
ة المعتمد من طرف الجمعیة العامة للأمم البرتوكول الاختیاري الملحق باتفاقیة القضاء جمیع أشكال التمییز ضد المرأ  2/م 140

 .22/12/2000، ودخل حیز النفاذ بتاریخ 04/10/1999المتحدة في 
 .السابق... البرتوكول الاختیاري الملحق باتفاقیة القضاء جمیع أشكال التمییز ضد المرأة  من  9و 8/ م 141
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والتي تعتبر مخالفة لتقالید وأعراف المجتمع   الجزائري  ،17و  16و  14و  13، وتشمل المواد وغیرها

  .142الشریعة الإسلامیة  لخصوصوبا وانتمائه الحضاري

مشكل یصادف  فأولمعاناة أطفال الجزائر لا تكاد تنتهي،  رغم الانضمام المبكر لهذه الاتفاقیة إلا أنّ      

عرضة لعدة  الأطفال أن إلا الإطارعایة، فرغم المجهودات المبذولة من طرف الدولة في هذا الأطفال هو الر 

نتیجة نقص المرافق الصحیة المختصة  هیك عن الذین یعانون من هذه الأمراضخطیرة، ناكثیرة و  أمراض

  .لزمات الحیاة الأخرى كالسكن العائلي اللائقبالأطفال، إضافة إلى سوء التغذیة ونقص بعض مستوالخاصة 

أتي بعد ذلك مشاكل قطاع التربیة  والتي تتمثل أساسا في البرامج المكثفة وبعد المدارس ونقص وسائل ثم ت

كل هذا انعكس سلبا على المردود العلمي للتلمیذ ناهیك عن انقص إن لم نقل  ،النقل والإطعام المدرسي

 .للعب والترفیه والتسلیةانعدام مرافق  ومساحات ا

، إذ تشغیل الأطفال والاعتداء علیهم نا نجد ظاهرة أخرى جدیدة خطیرة تتمثل فيفإنّ  ،إضافة إلى ذلك      

 0،34سنة ما یعادل  14سنوات  و  6طفلا تتراوح أعمارهم  ما بین  25000ما یربو عن  تفید التقاریر أنّ 

، ویرجع المختصون تفاقم هذه الفلاحة والمحلات التجاریةحقول  من مجموع أطفال الجزائر یشتغلون في

، كما تعرض العدید من الأطفال خاصة في الآونة الأخیرة لحوادث يإلى الفقر والتسرب المدرسالظاهرة 

دفع بالمشرع الجزائري إلى تعدیل قانون العقوبات وإدراجه ما ، هذا یة ممیتة وعملیة الاختطاف والقتلمرور 

، وتشدید العقوبات على أصحاب المركبات من خلال رفع مبلغ 2014الأطفال وقتلهم  عام لجریمة اختطاف 

 .الأطفالجلین خاصة االغرامات وسحب رخص السیاقة حمایة لحیاة الر 

  جمیع أشكال التمییز ضد المرآة القضاء علىانضمام الجزائر لاتفاقیة : الفرع الثاني

ذ بخمس تحفظات لم ینشر أي منها انفمن دخولها حیز ال سنة 15 نضمت الجزائر لهذه الاتفاقیة بعدإ      

، لكن یمكن معرفة  ستقر علیه سلوك الدولة الجزائریةبمثابة عرف ا كلو ح هذا السوأصب ،في الجریدة الرسمیة

      یتعلق الأمر بأحكام لم تنص الاتفاقیة صراحة على جواز إذ ، د التي انصبت علیها هذه التحفظاتالبنو 

 .29/1و  16و  15/4و  9/2 و 2ا وهي المواد نع التحفظ بشأنهأو م

، ونفس فرص الرجل لأهلیةمنح المرأة في الشؤون المدنیة، أهلیة قانونیة مماثلة ت( تنص على أن  15فالمادة 

، رجل  في إبرام العقود والممتلكاتوتكفل للمرأة  بوجه خاص حقوقا مساویة لحقوق ال. ممارسة تلك الأهلیة

باتخاذ و  16 /م، أما )ملها على قدم المساواة في جمیع مراحل الإجراءات في المحاكم والهیئات القضائیة وتعا

جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسریة 

ونفس الحقوق . قد الزواجنفس الحق في ع :والمرأةوبوجه خاص تضمن على أساس تساوي الرجل 

المؤسسة  أنظمة شابه ذلك من ماأو وتبنیهم  الأطفالوالمسؤولیات فیما یتعلق بالولایة والقوامة والوصایة على 

  . الاجتماعیة

                                                 
  .27 .ص ،)غیر منشورة(،2007داس، ، محاضرات في حقوق الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة بومر حبیب  خداش 142
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 30/2أجازته الاتفاقیة صراحة هو ذلك الوارد في مالتحفظ الوحید الذي  أنّ  إلى الإطارونشیر في هذا       

من هذه الاتفاقیة التي تجعل أمر  1ن لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة أول الأطراف فیها بالتي تسمح للد ،منها

وذلك في صورة إذا لم  ،تسویة أي نزاع یتعلق بتفسیرها أو بتطبیقها من اختصاص محكمة العدل الدولیة

 إلى اتفاق ى، وإذا لم تتوصل في مرحلة ثانیةتتوصل الأطراف لتسویته عن طریق المفاوضات كمرحلة أول

 ،من تاریخ طلب التحكیم) 06(لتنظیم إجراء التحكیم  كوسیلة لتسویة النزاع خلال مدة ستة أشهر  الدول 

ها سمحت ، إلا أنّ ة بشكل صریح التحفظ في بنود أخرىوفي ما عدا الحالة المذكورة أنفا فلم تجز الاتفاقی

 "لك منافیا لموضوع هذه الاتفاقیة وغرضهالا یكون ذ "التحفظ في بنود أخرى شریطة أن  ضمنیا بإمكانیة

  .28/2م

تؤدي إلى إفراغ  أننها أالتحفظات التي أبدتها الجزائر من ش نّ أیتضح جلیا ب ،تقدم وعلى ضوء ما         

إلى  الجمعیات النسویةجله وهذا ما دفع بالعدید من أمن  أبرمتومن الغرض الذي  ،الاتفاقیة من موضوعها

الأسرة ومن والرفع من مكانتها خاصة داخل  المرأةجل رقي أمن  تناضل، وهي الأسرةانون المطالبة بتعدیل ق

  :143بین مطالبها

 .المساواة في الطلاق وأثاره -

 .التقسیم المتساوي للأملاك -

 .إلغاء تعدد الزوجات -

  .ج بالنسبة للراشدةاإلغاء شرط الولي في الزو  - :ثم توسعت هذه المطالبة لتشمل    

  .ق بالإرادة المنفردة للزوجإلغاء الطلا- 

  .الأطفال في تربیةالمسؤولیة المتساویة للوالدین - 

ل هذا الأمر یبدو صعب المنال إن لم نقأنّ إلا  ،مع الاتفاقیة یتماشى  الأسرةجل جعل قانون أمن       

الحساسة   هذا الموضوع من المواضیع وكونبسب كون قانون الأسرة مستمد من الشریعة الإسلامیة،  مستحیلا

بادرت ، إذ عندما یستدعي الأمر، وهذا ما حصلتفضل السلطات العلیا في البلاد  الخوض فیه إلا  التي لاَّ 

مراجعة قانون الأسرة وتعدیله بشكل یعكس مبدأ التساوي بین بلجنة خاصة تتكفل بإنشاء رئاسة الجمهوریة  

   .144المرأة والرجل

لدى مؤسسات صوتها  ها فرضتأنّ  إلانت تصبو إلیه، hإلى ما ك ها لم تصلأنّ  رغم كل الجهود إلا      

  .2005والجنسیة عام  الأسرةه في تعدیل قانوني انلمسما وهذا  الدولة،

                                                 
 .27.  ، مرجع سابق، صحجیمي حدة 143
 .25 .، مرجع سابق، صحبیب خداش 144
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  .72145، 11، 9 ،8 ،7 المواد  وبالخصوص 2005تعدیل قانون الأسرة عام  وشمل

  ).ق أج 7/م(توحید سن الزواج - 

ة أو الزوجات الأولى والزوجة الجدیدة وكذا ترخیص لرضا المسبق للزوجلإخضاع تعدد الزوجات - 

  ).ق أ ج 8/م(المحكمة

  )11/مكرر و م 9/م( تغیر دور شرط الولي في الزواج - 

  ).72/م( جل ممارسة الحضانةأیجب على الأب توفیر سكنا ملائما للحاضنة من  - 

( نسیتها الأصلیة لأبنائهانقل الأم الجزائریة لج -: فمس التعدیلالجنسیة قانون ل بالنسبة  أما     

  ).6/م

  . 146)ق أ ج مكرر 9/م( اكتساب الجنسیة الجزائریة بالزواج - 

من    ضد الزوج  ، والذي جرم أفعال الضرب والجرح2015كما تم تعدیل قانون العقوبات عام     

ضد الزوجة من  العنف الأشكال أوأي شكل من ب وأفعال التعدي مكرر،  266خلال نص المادة 

من  ا، وهذا كله یندرج ضمن تكریس حقوق المرأة المتزوجة بحمایته1147مكرر  266ل المادة خلا

الهدف هو حمایة الزوجة من  یشمل كل من الزوج والزوجة، إلا أنّ ص ، رغم أن النّ كل أفعال العنف

   .ها الطرف الضعیف في هذه الحالةعنف زوجها على اعتبار أنّ 

  خاتمة الفصل

صدى على المستوى الدولي والوطني، كان لها لاتفاقیات هذه ا نّ أل كل ما تقدم بمن خلایتضح          

مناهضة التعذیب سواء بالنسبة لاتفاقیة وهذا من خلال قیام الكثیر من الدول  بالتصدیق على هذه الاتفاقیات 

لمصادقة على شرعت الدول ا كما، حقوق الطفلاتفاقیة  وأ التمییز ضد المرأة  أشكالأو القضاء على جمیع 

كالمعاقبة على  ،وتشریعیة  وقضائیة إداریة إجراءاتمن خلال اتخاذ  على تنفیذ بنودها هذه الاتفاقیات

الدول التي  اوأخیر  ،148غلب دول العالمأفي  في الحیاة السیاسیة المرأةتوسیع مجال مشاركة  و التعذیب،

                                                 
مؤرخ في  02-05، والمتضمن قانون الأسرة، معدل ومتمم بالأمر رقم 9/06/1984مؤرخ في  84/11قانون رقم  145

 .22/06/2005لیوم  43د ، ج ر عد04/05/2005مؤرخ في  09- 05،، الموافق بالقانون رقم 27/02/2005
 27مؤرخ في  01-05، المتضمن قانون الجنسیة معدل ومتمم بالأمر رقم 15/121970مؤرخ في  70/86 رقم أمر 146

 .22/06/2005لیوم  43، ج ر عدد 04/05/2005مؤرخ في  08- 05، والموافق بالقانون رقم 2005فبرایر 
عدد  ، یتضمن قانون العقوبـات، ج ر08/06/66مؤرخ في 66/156رقم  أمر من، 1مكرر 266/ مكرر  و م 266/ م 147

 . ، معدل ومتمم11/06/66 بتاریخ ،  صادر49
، دور غازي ربابعة: فمثلا الأردن قد شهد اتساع مشاركة المرأة في الحیاة السیاسیة مقارنة بالدول العربیة الأخرى، انظر 148

مارس بسكرة، - كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، العدد الخامسالمرأة في المشاركة السیاسیة، مجلة المفكر، 

  https :// www.Fdsp.univ-biskra.dz,  le 10L01L2018 à 20h00 .187. ص، ص 2014
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 الترشح للانتخابات بمختلف مستویاتها، التحقت بهذا الركب دول الخلیج حیث سمحت بمشاركة المرأة في 

 الملك السعودي بالسماح للمرأة بقیادة السیارة، أقر وتم تدعیم حقوق المرأة كذلك في العربیة السعودیة حیث

الحیاة  في مجال حقوق المرأة متأخرة نوعا ما خاصة في إطار التمثیل ه تبقى المنطقة العربیةغیر أنّ 

بشكل  هاشاركترغم م  ،، وهذا بعد الثورات العربیة% 15, 9البرلمان بمعدلي ف قدر تمثیلها إذ ،السیاسیة

أما الطفل  .149مشاركتها في صیاغة الدساتیر والتشریعات  كان محدود جدا أنّ غیر في هذه الثورات، كبیر 

نّ أ، غیر بداء الرأي في المسائل التي تهمهبالمشاركة في إ خلال السماح له الاهتمام منببعض حظي فقد 

  .ویتطلب جهود كبیرة جدا اخصوصا مازال موجود والمنطقة العربیةمعاناة الأطفال في العالم عامة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 149  GATE Juliette, Droits des femmes et révolutions arabes, http://revdh.revues.org, p. 23. 
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  :قائمــة المراجــــع

  باللغة العربیة-

  الكتب: أولا

     یسیة، الآلیات   والقضایا الرئ:، التطبیق الدولي لاتفاقیات حقوق الإنسانإبراهیم علي بدوي الشیخ - 1    

 .2008دار النهضة العربیة القاهرة، 

، حقوق الطفل بین الشریعة الإسلامیة والقانون الدولي، دار الفكر الجامعي، حسین المحمدي بوادي -2

 .2007الإسكندریة، 

، الحمایة الدولیة لحق الإنسان في السلامة الجسدیة مقارنة بها في ظل أحكام حسن سعد سند -3

ار النهضة العربیة، القاهرة، ى هذه الحمایة   في مصر، الطبعة الثانیة، دالشریعة الإسلامیة ومد

2004. 

التدخل في شؤون الدول بذریعة حمایة حقوق الإنسان، دار النهضة العربیة،  ،حسین حنفي عمر -4

 . 2005القاهرة، 

 ، حمایة حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة في القانون الوضعي والفقهحمدي عطیة مصطفى عامر -5

 .2010دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، : الإسلامي

، مدخل إلى الحریات العامة وحقوق الإنسان، المؤسسة الحدیثة للكتاب، خضر خضر -6

 .2011، بیروت

دراسة قانونیة : ، المجلس الدولي لحقوق الإنسانأحمد عبد الونیس شتا، رضوى سید أحمد عمار -7

  .2010ة، القاهرة، سیاسیة، دار النهضة العربی

، القانون الدولي الإنساني، دار الثقافة للنشر والتوزیع، سهیل حسین الفتلاوي، عماد محمد ربیع -8

 .2013عمان، 

القاهرة،  ، ضمانات الحمایة الجنائیة الدولیة لحقوق الإنسان، دار النهضة العربیة، صالح زید قصیلة -9

2009. 

 .2000القاهرة، صادیة، دار النهضة العربیة، قت، العقوبات الدولیة الافاتنة عبد العال - 10

 .2010الوافي في حقوق الإنسان، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، ، عمیمر نعیمة - 11

، حقوق الإنسان بین الشرعیة الدولیة والقانون الدولي الإنساني، فاروق محمد معالیقي - 12

 .2013، ، بیروتؤسسة الحدیثة للكتابالم

القانون الدولي لحقوق الإنسان، المصادر و وسائل ل الموسي ، محمد یوسف علوان، محمد خلی - 13

 .2008عمان، ، لأول دار الثقافة للنشر والتوزیعالرقابة ، الجزء ا
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ر الحقوق المحمیة، الجزء الثاني، دا: القانون الدولي لحقوق الإنسان، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - 14

 .2014، عمان الثقافة للنشر والتوزیع،

، الحمایة الجنائیة للحق في سلامة الجسم في القانون الجزائري و المقارن نمروك  نصر الدی - 15

 .2003ال التربویة، الجزائر،دراسة مقارنة، الدیوان الوطني للأشغ: والشریعة الإسلامیة

یتها للقانون الدولي و التشریع ، ضمانات حقوق الإنسان وحمانبیل عبد الرحمان ناصر الدین - 16

 . 2008ب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، االكتدار الوطني، 

دور المنظمة الدولیة في فرض العقوبات :، القانون الدولي وحقوق الإنسان هویدا محمد عبد المنعم - 17

 .2008على انتهاك حقوق الإنسان، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، 

  الجامعیة اتوالمذكر  الأطروحات: ثانیا

  الأطروحات  -

، حقوق الطفل المدنیة في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العرابي خیرة -1

  .2013- 2012، 2الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران 

  المذكرات -

لماجستیر في الدولة ائر، مذكرة لنیل شهادة االجز الحمایة القانونیة للمرأة في حجیمي حدة،  - 1

  .2014والمؤسسات العمومیة،  كلیة والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، 

مناهضة التعذیب في القانون الدولي العام، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون عزي زهیرة،  -2

  .2012اسیة، جامعة بسكرة، یالدولي العام، كلیة الحقوق والعلوم الس

  المقالات: ثالثا  

، مجلة الإنسانوالوثیقة الدولیة لحقوق  الإسلامیة، حریة العقیدة بین الشریعة راهیم محمد العنانيإب -1

 .15- 1. ، ص ص2010، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 421المستقبل العربي، العدد 

العدد  القیمة القانونیة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مجلة جیل حقوق الإنسان،جاسم عزالدین،  -2

 www.jile.magazines.com .،77-51. ، ص ص2012، نوفمبر بیروت ،12

le 07/01/2018 à 17h00 

كلیة  ، ضمانات حمایة الأقلیات بین القانون الدولي والفكر الإسلامي،قاسمي أمال، ختال هاجر -3

  عنابة –ر باجيالحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مختا

, le 11/01/2018 à 18h00.https://www.Asjp.cerist.dz/en/Article 

، تقریر بشأن العهد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة بین النظریة و التطبیق، عمران الشافعي  -4

الثالث و الأربعون، الجمعیة المصریة للقانون الدولي،  المجلة المصریة للقانون الدولي، العدد

 .194- 121. صص ، 1987، القاهرة

http://www.jile.magazines.com/
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، دور المرأة في المشاركة السیاسیة، مجلة المفكر، العدد الخامس، كلیة الحقوق والعلوم غازي ربابعة -5

 .186 - 165. ، ص ص2014بسكرة، مارس - السیاسیة، جامعة محمد خیضر

 https// :www. Fdsp.univ-biskra.dz,  le 10/01/2018 à 20h00  

  المطبوعات: رابعا

، مدخل للقانون الدولي لحقوق الإنسان، محاضرات ألقیت على طلبة اللیسانس، السنة خداش حبیب -

  ).غیر منشورة(2007الثالث، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة بومرداس، 

 أعمال الملتقیات : خامسا

إلى من الجزاءات الشاملة : ملتقى دولي حول، في فرض الجزاءات الدولیة الازدواجیة، طاهیر رابح -

أیة فعالیة؟ كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، یومي  : الجزاءات إلى الدولیة المستهدفة

  .، غیر منشورة2015نوفمبر  23و  22

  النصوص القانونیة: سادسا

  الدساتیر -

، الصادر بموجب مرسوم رئاسـي رقم 1996قراطیة الشعبیة دستور الجمهوریة الجزائریة الدیم -1

معدل ومتمم  08/12/1996، صادر بتاریخ 76، ج ر عدد 7/12/1996المؤرخ في 96/438

  . 2016و 2008و  2002

  الدساتیر الأجنبیة -

، صادر بتاریخ 1.11.91، ظهیر شریف رقم 2011دستور المملكة المغربیة لعام     - 1

 20.10/2017تم الاطلاع یوم ،  30/07/2011مكرر لیوم  5964، ج ر عدد 29/07/2011

  www.mcrp.gov.ma مساء 20: 00ة الساععلى 

تم الاطلاع یوم  ،26/01/2014لمجلس التأسیسي، یوم دستور الجمهوریة التونسیة، ا -2

  www.constituteproject.orgمساء     20: 00على الساعة  20.10/2017

  الاتفاقیات الدولیة -

میثاق الأمم المتحدة والملحق بالنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة المصادق علیه في مؤتمر   - 1

، 08/10/1962، وانضمت الجزائر لمنظمة الأمم المتحدة في 5/5/1945سان فرانسیسكو  بتاریخ 

 .08/10/1962، صادر بتاریخ )17-د(176قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  بموجب

والذي انضمت إلیه الجزائر بموجب مرسوم  1966العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام  - 2

، منشور 17/05/89، صادر بتاریخ 20ج ر عدد 16/05/1989، مؤرخ في 89/67رئاسي رقم 

 . 12/05/97، بتاریخ 47في ج ر عدد 

http://www.mcrp.gov.ma/
http://www.constituteproject.org/
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، انضمت إلیه الجزائر بموجب 1966العهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام  - 3

، 17/05/89، صادر بتاریخ 20ج ر عدد 16/05/1989، مؤرخ في 89/67مرسوم رئاسي رقم 

 . 12/05/97، بتاریخ 47منشور في ج ر عدد 

 1966دولي للحقوق المدنیة والسیاسیة،  المعتمد عام البرتوكول الاختیاري الأول الملحق بالعهد ال - 4

 89/67، انضمت إلیه الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم 23/03/76ودخل حیز التنفیذ بتاریخ 

 . 17/05/1989، صادر بتاریخ 20، ج ر عدد 16/05/1989مؤرخ في 

لمعاملة اللاإنسانیة أو اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو ا - 5

من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة، والتي انضمت  02/12/84المهینة المصادق علیه في 

، صادر 20، ج ر عدد 16/05/89، مؤرخ في 89/66إلیها الجزائر بموجب مرسوم رئاسي رقم 

 .17/05/89بتاریخ 

، 233/ 92بموجب مرسوم رئاسي  بتحفظ  ، التي انضمت إلیها الجزائر1989اتفاقیة حقوق الطفل  - 6

 .23/12/92، صادر بتاریخ 91،   ج ر عدد 19/12/92مؤرخ في 

الجزائر بتحفظ  إلیهاانضمت ، 1979لعام  جمیع أشكال التمیز ضد المرأة  القضاء علىاتفاقیة  - 7

لیوم  ،06، ج ر عدد 22/01/1996مؤرخ في   51- 96بموجب مرسوم رئاسي رقم 

24/01/1996. 

الاختیاري الملحق باتفاقیة القضاء جمیع أشكال التمییز ضد المرأة المعتمد من طرف  البرتوكول   - 8

 .22/12/2000، ودخل حیز النفاذ بتاریخ 04/10/1999الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 

البرتوكول الاختیاري لاتفاقیة حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، المبرم في  - 9

صادقت علیه لجزائر بموجب مرسوم ، 23/02/2002، ودخل حیز النفاذ في 25/05/2000

  .6/9/2006، لیوم 55، ج ر عدد 2/9/2006بتاریخ   300- 06 رقم  رئاسي

  النصوص التشریعیة -

 بتاریخ ،  صادر49عدد  ، یتضمن قانون العقوبـات، ج ر08/06/66مؤرخ في 66/156رقم  أمر-1

  . ، معدل ومتمم11/06/66

- 05، المتضمن قانون الجنسیة معدل ومتمم بالأمر رقم 15/121970مؤرخ في  70/86م أمر رق -2

، ج ر 04/05/2005مؤرخ في  08- 05، والموافق بالقانون رقم 2005فبرایر  27مؤرخ في  01

 .22/06/2005لیوم  43عدد 

م ، والمتضمن قانون الأسرة، معدل ومتمم بالأمر رق90/06/1984مؤرخ في  84/11قانون رقم  -3

     ،04/05/2005مؤرخ في  09- 05،، الموافق بالقانون رقم 27/02/2005مؤرخ في  02- 05

 .22/06/2005لیوم  43ج ر عدد 

، یحدد كیفیات توسیع حظوظ تمثیل المرأة في 12/01/2012مؤرخ في  03-12قانون عضوي رقم  -4

 .14/01/2012لیوم  1المجالس المنتخبة، ج ر عدد 
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، صادر بتاریخ 39، یتعلق بحمایة الطفل، ج ر عدد 15/07/2015 مؤرخ في 12- 15قانون رقم  - 5

19/07/2015. 

  الإعلانات:سابعا  

               عن الجمعیة العامة  للأمم  أ/217الإعـلان العالمي لحـقوق الإنسان الصــادر بموجب توصیة رقم  -  1       

    https://www.un.org/ar           ،10/12/1948المتحدة بتاریخ 

خلال الفترة " فیینا"الصادر عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المنعقد في  "فیینا"إعلان برنامج عمل  -6

  https://www.ohchr/org        ، 1993جوان  25 – 14الممتدة من 

  تاالتوصی:ثامنا  

الدورة الستین، المتضمنة إنشاء  251/60ة التوصیة الصادرة عن الجمعیة العامة للأمم المتحد  -1

 https://www.un.org/arمجلس حقوق الإنسان،      

، A/HCR/21/05" بناء مؤسسات" التوصیة الصادرة عن  مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة -2

        https://www.un.org، 18/06/2007عتمدته الجمعیة في إ

 https://www.ohchr.org     توصیات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،-3

 الدولي الاجتهاد القضائي: تاسعا   

محكمة العدل الدولیة في ، محكمة العدل الدولیة، قضیة برشلونة تراكشنستشاري لالرأي الا-1    

   .    100. ، ص05/02/1970

بشأن الآثار القانونیة  المترتبة عن استمرار جنوب إفریقیا  الاستشاري لمحكمة العدل الدولیة الرأي -  2

 https://ww.icj.org .103. ، ص 21/06/1971في نامبیا، محكمة العدل الدولیة في 

 التقاریر :عاشرا 
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